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والنصوص المتممة والمنقحة له.

وقد تعهّد مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات «CIFODE'COM» بإنجاز 

هذا المشروع، بالتنسيق مع المرصد الوطني للصفقات العمومية، الذي يتمثل في إعداد دليل مبسط ومفصل 

للنفاذ إلى الصفقات العمومية، باعتبارها محركا للتنمية المستدامة، وإلى تكريس الحرفية في الإستجابة للطلب 

العمومي مع إيلاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة أهمية خاصة للترفيع من نسبة مشاركتها ونفاذها إلى فرص 

العمل، في إطار إحترام مبادئ المساواة وتكافئ الفرص، التي توفرها الصفقات العمومية.
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أهم المصطلحات
: عقد كتاå æقابل يلتزم åقتضاه صاحب الصفقة، عمومي أو خاص، إزاء المشتري العمومي بإنجاز الصفقة العمومية  

أشغال أو التزويد åواد أو إسداء خدمات أو إعداد دراسات.

المؤسسة الصغرى 
والمتوسطة 

: هي المؤسسة الناشطة والمؤسسة حديثة التكوين وفقا للشروط المبينة بالفصلè  20 و 94  
من الأمر المنظم للصفقات العمومية.

الشراءات العمومية خارج 
إطار الصفقات

: هي الشراءات العمومية التي تقل قيمتها عن مبالغ معينة والتي يتم تنظيم المنافسة في شانها 
عن طريق الإستشارة ودون التقيد بالاجراءات الخاصة بالصفقات العمومية.

الصفقات ذات 
الإجراءات المبسطة

: هي صفقات êكن إبرامها وفق إجراءات مبسطة عندما لا تتجاوز القيمة المقدرة للحاجيات 
مبلغا معينا. ويحدد المشتري العمومي الإجراءات المبسطة وفقا لطبيعة الحاجيات المراد تسديدها 

وكميتها ومدى توفر المؤسسات الاقتصادية التي êكنها تلبية هذه الحاجيات.

الصفقات العمومية وفقا 
للإجراءات العادية

: هي الشراءات التي تخضع على مستوى الاعداد وإجراءات الابرام والتنفيذ لأحكام الامر المنظم 
للصفقات العمومية .

: الطريقة الأساسية التي يتم åقتضاها تنظيم المنافسة لاختيار عرض أو عدة عروض على أساس طلب العروض
معايÑ موضوعية يتم ضبطها مسبقا.

: لجنة يحدثها المشتري العمومي تتولى تقييم العروض وتقديم مقترح بخصوص إسناد الصفقة.لجنة تقييم العروض

: لجنة قارة يحدثها المشتري العمومي تتولى فتح العروض.لجنة فتح العروض

: هيكل رقاæ مكلف بالنظر في شرعية إجراءات المنافسة وإبرام الصفقات وشروط تنفيذها. لجنة مراقبة الصفقات 

هيئة المتابعة والمراجعة في 
الصفقات العمومية

: هي هيئة مكلفة بالبت في الطعـون المقدمة ضد القرارات المتُـّصلة بإجراءات إبرام و إسناد 
الصفقات العمومية ومتابعة احترام المبادئ الاساسية في الصفقات العمومية المتمثلة في «المنافسة» 
و «حرية المشاركة» و «المساواة أمام الطلب العمومي» و «شفافية الإجراءات ونزاهتها»، ويكتسي 

رأي هيئة المتابعة والمراجعة قوة القرار بالنسبة لجميع الأطراف.  

المرصد الوطني للصفقات 
العمومية

: يكلف المرصد الوطني للصفقات العمومية أساسا بنشر كافة المعلومات والوثائق الهامة على 
الموقع الالكتروÌ الوطني للصفقات العمومية وإرساء نظام معلوماð لجمع ومعالجة وتحليل 

المعطيات المتعلقة بالصفقات العمومية والشراء العمومي بصفة عامة .

وحدة الشراء العمومي 
على الخط «تونيبس»

: تكلف الوحدة بتسيÑ منظومة الشراء العمومي على الخط «تونيبس» لانجاز مختلف عمليات 
الشراء العمومي على الخط.

لجنة إقصاء المتعامل� 
الاقتصادي� من المشاركة 
في الصفقات العمومية

 èهي لجنة محدثة لدى «الهيئة العليا للطلب العمومي» تتولى البت في إقصاء المتعامل :
الاقتصاديè من المشاركة في الصفقات العمومية.

اللجنة الإستشارية لفـضّ 
الـنزاعات بالحـسنى

: هي لجنة محدثة لدى رئيس الحكـومة تتمثـل مُهمّتها في البحث عن عناصر الإنصاف التي êكن 
اعت�دها للوصول إلى فضّ النزاع بالحسنى في الخلافات المتعـلقة بالصفقات العمومية.
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 دليل نفاذ المؤسّسات الصغرى والمتوسطة
 إلى الصّفقات العموميّة
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الـمــقـــدّمـــــة
تتبــوّأ المؤسســات الصغــرى والمتوســطة مكانــة متميــزة في 
ــل نســبة 921% مــن  ــسي، إذ ãثــ النســيج الاقتصــادي التون
عــدد المؤسســات الناشــطة، و هــو مــا يجعلهــا أداة فاعلــة في 
التــــنمية الاقتصاديــة و إدارة آليــات الإنتــاج، إلى جانــب دورهــا 
الاجت�عي الأساسي في خلق مواطن الــشغـــل وتحـــقيق التوازن 

الجهوي.
و ãثـّـــل الصفقــات العموميــة، بالنســبة لهاتــه المؤسســات 
الاقتصاديــة، أكــبر ســوق داخليــة مــن حيــث حجــم الــشراءات 
ــلّ  ــه ج ــا لا يعرف ــو م ــنوياّ، وه ــة س ــة المخصص ــغ المالي والمبال

ــطة. ــرى والمتوس ــشركات الصغ ال

ك� تـُـشكّــــل الصفقات العمومية فرصة Úينة لهاته المؤسسات 
الاقتصاديــة لعــــرض منتوجاتهــا و بيعهــا في تلك الســوق، خاصة 
عندمــا نعلــم أنّ الشراءات العمومية ãثـّــــل حوالي 40% من 
ميزانيــة الدولــة وهــو مــا يقــارب 20% مــن الناتــج الداخــلي 

الخام.
إلا أنهّ بالنّـظـر إلى تــشعّب الإجراءات وتــنوّع هياكل منظومة 
الصفقــات العموميــة، فــإنّ الحاجــة تدعــو - أكــ÷ مــن أيّ وقت 

مــضى - إلى إنــارة ســبيل المؤسســات الاقتصاديــة، وذلــك بوضــع 

دليــل مُـــبَسّطٍ وضــافٍ في هذا الشــأن، بهدف ãكè المؤسســات 
الصغــرى والمتوســطة مــن أداة تسُــهّل عليهــم فهــم الإجــراءات 
ــــر  وتـُـــزوّدهم åختلــف المعلومــات والنصائــح التــي تـَُـــيــسِّ
لهــم المشــاركة في الطلــب العمومي حســب ما تقتضيــه التراتيب 

والمواصفــات الجــاري بهــا العمل.

كــ� يهــدف هــذا الدليــل - الــذي لا يكتــسي أيّ صبغــة إلزاميــة 
ــر  ــواردة بالأم ــة ال ــل الإجرائي ــم والمراح ــح المفاهي - إلى توضي

1  تقرير المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2015 «حول إحصاء المؤسسات الوطنية»

عـــــ1039ـــــــدد لســنة 2014 المؤرخ في 13 

ــم للصفـــقات العموميــة.   مــارس 2014 المنُظّ
بالإضافــة إلى إدراج بعــض الرســوم البيانيــة في هــذا 
الدليــل و احتوائه على جملــة من التوصيات الموُجهة 
خصوصــا إلى المؤسســات الصغــرى والمتوســطة، قصــد 
إعانتهــا في تفــادي الهفوات التي عادة ما تتسبّـــب في 

حرمانهــا من الفــوز بالصفقة العمومية. 
ويحتــوي هــذا الدليــل عــلى 09 أبــواب تـُــقـــدّم 
إجابــات عــلى عديــد التســاؤلات المطروحــة، التي من 

: بينها
 مــا هــي القواعــد و المبــادئ التــي تحكــم 

ــة ؟ ــات العمومي الصفقـ

 مــا هــي الإجــراءات الرئيســية للصفقــات التــي 
يجــب أن تعرفهــا كل مؤسســة ؟

 أين أبحث عن إعلانات طلبات العروض ؟
 كيف أشارك في طلبات العروض ؟
 كيف أقدم عرضا تــنافــســيّا ؟
 كيف أنجح في تنفيذ العـقـد ؟

 كيف يتم التظلمّ وتسوية الـنّــزاعات ؟
مــع الأمــل أن يكــون هــذا الدليــل مرجــع اســتنارة 
ــق  ــطة و أداة لتحقي ــرى والمتوس ــات الصغ للمؤسس

الأهــداف المرجــوّة.
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1. التعـرفّ على الإطار العام 
للصفقات العمومية

1.1- ما هو مفهوم الصفقة العمومية ؟  
من الضروري لكل مؤسسة تتعامل مع المشتريè العموميè أن تكون على بيّنة 
من مفهوم الصفقات وعلى دراية بطبيعة العقود الأخرى المجاورة التي تبرمها 

الإدارة ولا تـُعتبر صفقات عمومية.

1.1.1-  ما هي الصفقات العمومية ؟
الصفقة العمومية هي عقْد مكتوب يـُبـرمه المشتري العمومي لإنجاز طلبات 

عمومية åقابل.

ما يجب معرفته

2014-1039
هو الأمر عـ1039ـدد لسنة 
2014 المؤرخ في 13 مارس 

2014 المتعلق بتنظيم 
الصفقات العمومية

07
هو عدد أنواع العقود الأخرى 

التي لا تعتبر صفقات العمومية، 

من ذلك عقود المشاركة 

والمناولة،...

03
هو عدد أنواع الشراءات 

العمومية، وهي:

 شراء خارج إطار الصفقة

 شراء وفقا للإجراءات المبسطة

 شراء وفقا للإجراءات العادية 

الصفقة العمومية هي إذن :

-  العقــد الكتــاæ الــضروري لصحّــة إبــرام الصفقــة العموميــة، ســواء كان 

.(Tuneps عــن طريــق منظومــة Ìأي إلكــترو) الكتــب مــادّي أو لامــادّي

-  يتعهــد åوجبــه المقــاول أو المــزود أو موفــر الخدمــات بتنفيــذ طلبــات 

عموميــة، مقابــل مبلــغ مــالي يدفعــه المشــتري العمومــي.

-  ويهدف العقد إلى إنجاز إحدى الطلبات الآتية :

•  إنجاز أشغال؛ 

•  التزود بمواد أو خدمات ؛

•  إنجاز دراسات.
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2.1.1-  العقود الأخرى المجاورة للصفقات العمومية
لا تكتــسي كُـــلّ العقــود الإداريــة صبغــة الصفقــة العموميــة، كــ� 

تخضــع لأحــكام خاصــة بعــض الــشراءات العموميــة .

حيــث لا تعُـــتبر العقــود التاليــة صفقــات عموميــة - عــلى معنــى 

الأمر عـ1039ـــدد لســنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 
المتعلــق بتنظيــم الصفقــات العموميــة :

عقود المشاركة و التجمع ؛ 	•
•	عقود المناولة ؛

عقــود إدارة المنشــأ المفــوض المبرمــة بــè مشــتر عمومــي  	•
وأطــراف أخــرى ؛

اتفاقيــات تنفيذ مشــاريع الأشــغال العموميــة بè مصالح  	•
الدولــة وفقــا للقوانè و التراتيــب الجاري بها العمل ؛

عقود اللزمة ؛ 	•
•		عقود الاستشهار ؛

•  وعقــود الشراكــة بــè القطاع العــام والقطاع 
الخاص، طبقا للقانون عـ49دد لسنة 2015 

المــؤرخ في 27 نوفمــبر 2015.

3.1.1-  تعريف مختلف العقود العمومية 
الأخرى

 عقد المشاركة (Participation) هو عقد يتفق 

åقتضاه مُشتريان عموميّان أو أك÷ لإنجاز و/ أو 

لاستغلال منشئ عمومي.

 عقد المجمع (Groupement) هو اتفاق وقتي ذو 

مصلحة اقتصادية بè متعاملè اقتصاديè أو أك÷ 

بهدف المشاركة في تنفيذ الصفقة و êكن أن يكون 

هذا المجمع إما متضامنا أو شركاء. 

 المجمع المتضامن:

يعتبر المجمع متضامنا عندما يكون كل واحد 

منهم ملتزما åجمل الصفقة. ويتعè عليه تلافي أي 

تقصÑ محتمل من شركائه ويتولى من تم تعيينه 

منهم مفوضا في وثيقة التعهد ãثيل مجموعة 

الأعضاء لدى المشتري العمومي في تنفيذ الصفقة. 

بين� يعتبر أعضاء المجمع شركاء إذا وقعّوا وثيقة 

تعهد وحيدة ويكون كل طرف من المجمع ملتزم 

بإنجاز القسط أو الأقساط التي أسندت إليه.

 المجمع الشريك:

يعتبر المجمع شريكا عندما تكون الطلبات موزعة 

إلى حصص وتسند كل حصة إلى أحد أعضاء 

المجمع، ويكون كل واحد منهم ملتزما بإنجاز 

الحصة أو الحصص التي أسندت إليه.

ويكون أحدهم وهو الذي تم تعيينه مفوضا في 

وثيقة التعهد، متضامنا مع كل واحد من الآخرين 

الشكل 1

العقود الأخرى المستثناة من الصفقات العمومية

عقود المشاركة

عقود المناولة 

عقود المجمع 

عقود إدارة 
عقود اللّزمة المنشأ المفوض 

عقود الاستشهار 

عقود الشراكة 
 بين القطاع العام 
07والخاص 

أنواع العقود

 العمومية الأخرى
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في التزاماته التعاقدية لدى المشتري العمومي حتى 

تاريخ الاستلام النهاÞ للطلبات. 

وêثل المفوض مجموع الأعضاء الشركاء لدى المشتري 

العمومي في تنفيذ الصفقة. ويتولى تحت مسؤوليته 

التنسيق بè هؤلاء الأعضاء.

 عقد المناولة (Sous-traitance) هو عقد يكلفّ 

åقتضاه صاحب الصفقة العمومية تحت مسؤوليته 

شخصا يسمى «المناول» بهدف تنفيذ جزء من الصفقة.

 Maîtrise d’ouvrage) عقد إدارة المنشأ المفوض 

déléguée) هو عقد يتمّ åقتضاه تفويض شخص 

معنوي أو مادي من قِـبَل مشتر عمومي ليحلّ محـلهّ 

في الإشراف على الصفـقة و متابعـتها  ويتصرفّ باسم 

وفي حق صاحب المنشأ و êثله أمام الغÑ من بداية 

الصفقة إلى نهايتها.

 عقد اللزّمة (Concession) هو العقد الذي يفوّض 

åقتضاه شخص يسمى «مانح اللزمة» لمدة محددة 

إلى شخص عمومي أو خاص يسمي «صاحب اللزمة» 

التصرف في مرفق عمومي أو استع�ل أو استغلال 

أملاك أو معدات عمومية و ذلك åقابل يستخلصه 

لفائدته من المستعملè حسب الشروط التي يضبطها 

العقد.

و للإلمام بكافة التراتيب،

يجب أن تعلم المؤسسة الاقتصادية أن بعض طلبات 

المنشآت العمومية النّاشطة في قطاعات معيّنة تخضع 

لأحكام خاصة، و تـشمل تلك الطلبات:

• شراء المواد المستوردة ذات الأثمان المـُتغـيّة ؛ 

• شراء المواد لبيعها على حالها أو بعد تكييفها ؛ 

• شراءات المنشآت التي تعمل في محيط تـنـافـسي.

ك� أن صفقات دراسات البناءات المدنية تخضع هي 

كذلك إلى تراتيب و أحكام خاصة بها.

 عقد الاستشهار (Sponsoring) هو اتفاق مبرم بè شركة 

مُستشهرة و مؤسسة أو منظمة أو شخص معنوي خاص أو 

عمومي يلتزم åقتضاه المستشهر بدعم الطرف الثاÌ ماديا و 

ماليا مقابل التعريف åنتوجه أو تحسè صورته أو الترويج 

لعلامته التجارية.

 Partenariat) القطاع العام والقطاع الخاص èعقود الشراكة ب 

public-privé) هو عقد كتاæ لمدّة محددة، يعهد åقتضاه 

شخص عمومي إلى شريك خاص åهمة شاملة تتعلق كليا أو 

جزئيا بتصميم وإحداث منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية 

مادية أو لامادية ضرورية لتوفـيـر مرفق عام.

2.1- من هو المشتري العمومي ؟ 
 èالمؤسسة ومشتري عمومي من ب èتـُبْـرمَُ الصفقة العمومية ب

:èالتالي èالمشتري

من هو المشتري العمومي؟الشكل 2 

1

2

3

4

5

الدولة

الجماعات المحلية

المؤسسات العمومية 
 الإدارية

المؤسسات العمومية 

 صبغة إدارية
التي لا تكتسي

المنشآت العمومية

من هو المشتري 
 العمومي 
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ولض�ن فهم جيدّ لطرق الشراء، نخصص في ما يلي فقرة 

لتعريف كل نوع من أنواع الشراء الثلاثة.

2.2.1-  الشراءات العمومية خارج إطار الصفقة
وهي الطلبات التي تـقِـلّ قيمتها عن أسقف إبرام الصفقات 
العمومية المنصوص عليها بالأمر المنظم للصفقات العمومية 

(الفصل 5). 
وتتميز الشراءات العمومية خارج إطار الصفقة بعدم 

خضوعها لنص ترتيبي خاص ويتم تحديد بنودها التعاقدية 

وفقا لخصوصية  كل مشتري عمومي على أن يحترم المبادئ 

المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر المنظم للصفقات 

العمومية وهي: المنافسة ، حريةّ المشاركة ، المساواة أمام 

(*) الوحدة : ألف دينار

الطلب العمومي وشفافية الإجراءات،  وذلك مُـقارنة بإجراءات 

الصفقات العمومية التي تخضع لأحكام الأمر المنظم للصفقات 

العمومية بالإضافة إلى كراسات الشروط الإدارية العامة 

åختلف أصنافها وكراسات المقتضيات الفنية المشتركة بالنسبة 

لأصناف معينة من صفقات الأشغال.

و من المفُيد أن تـعـلم المؤسسة الاقتصادية

أن المشُتري العمومي لا يعُفى من تنظيم المنُافسة - قدر 
الإمكان - بè المشاركè المحُتملè في الشراءات خارج 

إطار الصفقة، و ذلك عن طريق إعلان منافسة أو إعلان 
استشارة، دون الـتـقـيّـد بالإجراءات الخاصة بالصفقات 

العمومية، شريطة إبرام عقد كتاæ يبèُّ الالتزامات التعاقدية 
.èلكِِلا الطرف

ويـُمْضىَ عقد الصفقة، لدى  المشترين العموميè، من طرف المسؤولè المـُخـوّل لهم قانونا ذلك.

1.2.1-  ماهي مختلف طرق الشراء العمومي
مثل� هو الشأن في عديد المؤسسات الاقتصادية، تحُدّد طريقة إبرام الصفقة العمومية بالاعت�د على طبيعة الطلب و باعتبار 

سقـف مالي تقديري للشراء، بحيث تنقسم الشراءات إلى ثلاث أنواع، و هي:

 شراء خارج إطار الصفقات العمومية ؛

 شراء عن طريق إبرام صفقة وفقا للإجراءات المبُسّـطة ؛

 شراء عن طريق إبرام صفقة وفقا للإجراءات العادية.

و لمزيد التوضيح يبèّ الجدول التاّلي الأسقـف المالية لكل نوع من الشراءات :

الأسقـف المالية لكل نوع من الشراءاتالجدول 1 

المرجع: الفصول عدد 5 و 50 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المنظم للصفقات العمومية

موضوع الشراء

مبلغ الشراء العمومي

شراء خارج إطار 

الصفقات العمومية

شراء عن طريق إبرام صفقة وفقا 

للإجراءات المبُسّـطة

شراء عن طريق إبرام صفقة وفقا 

للإجراءات العادية

أك÷ من 500من 200 إلى 500أقلّ من 200 (*)الأشغال
الدراسات و التزوّد åواد و خدمات في 

مجال الإعلاميّة وتكنولوجيا الاتصّال 
أك÷ من 200من 100 إلى 200أقلّ من 100

التزوّد åوادّ و خدمات في القطاعات 

الأخرى
أك÷ من 300من 100 إلى 300أقلّ من 100

أك÷ من 100من 50 إلى 100أقلّ من 50الدراسات 
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لمقتضيات الأمر المنظم للصفقات العمومية ولكراسات 

الشروط الإدارية العامة المعنية ك� لا تخضع هذه الفئة 

من الصفقات إلى المراقبة المسبقة من قبل لجان مراقبة 

الصفقات.

و تخضع إبرام الصفقات وفقا للإجراءات المبسّطة إلى 

نظام يحدّده المشتري العمومي في دليل إجراءات خاص 

به وِفقا لطبيعة الحاجيات المرُاد تسديدها و كميتها، و 

مدى تـوفـّر المؤسسات الاقتصادية التي êكـنها تـلبية تلك 

الحاجيات.

كيف يتمّ انجاز الشراء العمومي خارج إطار الصفقة العمومية و مراحله ؟ الشكل 3 

02
اختيار المُزوّد01

التزويد و الخلاص

إجراء المنافسة بناء على

. (devis)طلب أ�ان 

فتح العروض و تقييمها

 في صورة اعت�د استشارة.

إصدار إذن تزود.

التزود و استلام الطلبات.

خلاص المُزوّد
أو مُسدي الخدمات. 

إعداد وثائق طلب الأ�ان أو

 الاستشارة أو الدعوة إلى المنافسة.

إعداد تقرير يتضمن

 مقترح الإسناد.

موافقة المشتري العمومي

 على العارض المقُتـرح.

هام

ãٌثـل «الـشراءات خارج إطار الصفـقة» فـرص إضافـيّة للمؤسسة الصغرى والمتوسطة للتعامل مع الطلب العمومي.  

ولض�ن أوفر حظوظ الفوز بعقود شراء خارج إطار الصفقات، يتعèّ على المؤسسات الإقـتـصادية أن تـُروّج لعلامتها 
التجارية وتعـرفّ �نتوجاتها لدى أوسع شريحة من المـُشتـريè العموميè، وخاصة أولئك المتواجدون في نفس المدينة أو 

في نفس الجهة.

  3.2.1-  الصفقات العمومية وفقا للإجراءات 
المبسطة

ãثل هذه الصفقات نوعا جديدا من الصفقات العمومية تم 
إرساؤه سنة 2014 ، لذلك وجب التعريف به أك÷ لدى 
المؤسسات، لأنهّ يتسّم بإجراءات مبسّطة وأك÷ مرونة من 

إجراءات الصفقات العمومية العادية.

ويتجه التأكيد على أن الصفقات العمومية وفقا للإجراءات 

المبسطة تتسم بالتبسيط فقط على مستوى  إجراءات الإبرام 

في حè أن البنود التعاقدية المتعلقة بالتنفيذ تبقى خاضعة 
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4.2.1-  الصفقات العمومية وفقا للإجراءات العادية )أنظر الباب 3 - طرق إبرام الصفقات العمومية(. 

الإجراءات الثلاث المتبعة في إطار الصفقات العمومية وفقا للإجراءات المبسطة  الشكل 4 

تتولى "لجنة الشراءات" التي يعُـيّـنها

 المشتـري العمومي بفتح الظروف 

و تقييم العروض واقتراح إسناد

 الصفقة، وذلـك اخـتـصارا للمراحل

 و الآجال مع تحميل المشتري 

 العمومي كلّ المسؤولية في أخذ

 كافة القرارات وإسناد الصفقات ؛

يتم إشهار الصفقات العمومية

 المبرمة وفقا للإجراءات المبسطة 

وجوبيا عن طريق موقع

الواب الوطني للصفقات العمومية 

(www.marchespublics.gov.tn)

وبكل الوسائط المتاحة، من صحف 

و مواقع إلكترونية و وسائل مادية

 أو لا مادية (مثل موقع "تونـيـبس

www.tuneps.tn، المخصص 

للإجراءات على الخط في صورة

 إعتÏد ذلك الإجراء)

لجنة الشراءات

إشهار واسع للمنافسة

وثائق الدعوة للمنافسة

تقتصر على الخاصيات الأساسية 

للإشهار وإجراءات إبرام الصفقة

 وإختيار العرض

وأخÑا بخصوص هذه الصفقات، واعتبارا لأهمّية الـقـواعـد الجديدة في حـفـز المؤسسة الصغرى والمتوسطة على المشاركة 
الدورية في الصفقات، يجدر التأكيد على الإجراءات الثلاثة الآتية - التي من شانها أن تساعد المؤسسة في النّـفاذ إلى الطلب 

العمومي :

هام

 تخضع الصفقات العمومية وفقا للإجراءات المبسطة إلى نفس قواعد إشهار الصفقات العمومية المبرمة وفقا للإجراءات 

العادية وذلك عن طريق الصحف وعلى موقع الواب الوطني للصفقات العمومية:

www.marchespublics.gov.tn

وبأية وسيلة أخرى مادية او لا ماديةّ.
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2. نظام حوكمة الصفقات 
العمومية

ما يجب معرفته

توضيحات هامة حول المبادئ 

الأساسية و«النزاهة» في إجراءات 

الصفقات العمومية والعقوبات 

المستوجبة عن عدم إحترامها

03
هي أهم الهياكل المتدخلة في 

حوكمة الصفقات العمومية من 

خلال المراقبة، المراجعة، المتابعة 
والتدقـيـق، وهي كالتالي :

 المجلس الوطني للطلب 

العمومي

 الهيئة العليا للطلب العمومي
 هياكل مراقبة الصفقات 

العمومية 

تستوجب المشاركة الفعالة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الصفقات العمومية 

التمكن من فهم المبادئ الأساسية التي تحكمها ومعرفة الهياكل التي تسهر على 

حسن سÑ منظومة الصفقات العمومية.

1.2- المبادئ التي تحكم الصفقات العمومية
تحكم الصفقات العمومية 4 مبادئ أساسية، وهي الآتية : 

المبادئ الأساسية 

للصفقات العـمومية 

المساواة أمام الطلب

 العـمومي

المنافسة 

حرّية المشاركة في

 الطلب العمومي 

شـفافية

 الإجــراءات

 ونزاهـتها

المبادئ الأساسية للصفقات العمومية  الشكل 5 
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 أهم القواعد والسلوكيات :

 و يتجسّم محتوى تلك المبادئ في قواعد وسلوكيات مُحدّدة تـنطبق في كل مجالات الطلب العمومي، نذكر منها 
بالخصوص ما يهمّ المؤسسات الاقتصادية :

 احترام قـواعد المـنافـسة الحـرةّ و الـنـزيهة أمام الطلب العمومي ؛
 ض�ن حرّية المشاركة في الصفقات العمومية، و هو حق تتمتعّ به كل مؤسسة اقتصادية ؛

 عدم التمييز بè المترشحè ؛
 اعت�د إجراءات واضحة و دقيقة خلال كافةّ مراحل إبرام الصفقة ؛

 ض�ن المساواة بè المشاركè بإعلامهم في آجال معقولة و تعميم الإجابات و التوضيحات (المتصلة 
بالملاحظات و الاستفسارات التي يطلبها مُترشحون) على جميع المترُشحè، و ذلك في أجل أدناه عشرة (10) 

أيام قبل انتهاء أجل تقديم العروض.

مبدأ »النزاهة« في الصفقات العمومية  الشكل 6 

لكن ماذا يعني واجب »النزاهة » و ما 
هو محتواه الدقيق ؟

 واجب النزاهة في إجراءات الصفقات 
العمومية :

يتمثـّل واجب النزاهة المقصود في توخي 

السلوك السويّ و الابتعاد عن الشبهات، من 

قِبَلِ المشُتري العمومي ومن قِبَلِ المؤسسة 

الاقتصادية، åا فيه واجب الاستقامة في 

التعامل وفي احترام المقتضيات القانونية دون 

انحراف بها في العلاقة بè جميع الفاعلè في 

منظومة الصفقات.

وåا أن واجب النزاهة يعـني المؤسسة 

الاقتصادية مباشرة، فإنه من الضروري أن 

تكون المؤسسة على دراية كافية åا هو 

محضور (والعـقـوبات المرتبطة)، وعلى دراية 

بكافة الأطراف الخاضعة لهذا الواجب.

ك� يجب أن تعلم المؤسسة الاقتصادية 

أن مبدأ النزاهة يخُضِع المشتري العمومي 

الم³رسات المخلة بالنزاهة
الخاصة بالمشترين العمومي� :

• إفـشاء المعـلـومات المتعـلـقة 
بأسـرار فـنـية أو تـجاريـة  

وبالجوانب السرية للعـروض.

• م�رسة عملية فساد أو ارتشاء.  

الأشخاص الخاضعون لواجب 
النزاهة :

• ممثلو المشتري العمومي.

• الهياكل المكلفة برقابة  وحوكمة 
الصفقات. 

 èوبصفة عامة كافة المتدخل •
(مه� كانت صفتهم) في إبرام 
الصفقات العمومية و تنفيذها 

لحساب المشتري العمومي 
أو الجهات المكلفة بالمصادقة 
 èأو المراقبة و كذلك المتعامل

.èالاقتصادي

والهياكل المكلفة بحوكمة الصفقات العمومية وكافة المتدخلè (في إبرام و 

تنفيذ الصفقات العمومية) للقواعد والتراتيب المتعلقة بـ «مقاومة الفساد 

وتضارب المصالح» في الصفقات العمومية.
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العون المكلف بإبرام أو åراقبة أو 

بخلاص مبالغ الصفقة العمومية
العارض أو المؤسسة صاحبة الصفقة

 قبل إسناد 

الصفقة

الاستبعاد من العمل في مجال 

الصفقات العمومية (الفصل 175 من 

الأمر المنظم للصفقات العمومية)

إلغاء قرار إسناد الصفقة إذا ثبت تورطّ العارض المقترح إسناده الصفقة بصورة 

مباشرة أو غÑ مباشرة في عملية فساد أو م�رسات تحيل أو تواطؤ أو إكراه قصد 

الحصول على الصفقة (الفصل 177 من الأمر المنظم للصفقات العمومية)

الخضوع إلى العـقوبات الجزائية 

المنصوص عليها بالتشريع الجاري به 

العمل (الفصل 176 من الأمر المنظم 

للصفقات العمومية)

إدراج المشاركè الذين تم اتخاذ قرار في إقصاؤهم من المشاركة في الصفقات 

العمومية نهائيا أو لمدة محدودة ضمن القا6ة السوداء التي تضبطها الهيئة العليا 

للطلب العمومي (الأمر عدد 498 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 

والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية)

بعد الحصول 

على الصفقة

تعتبر باطلة كل صفقة تمّ الحصول عليها بواسطة أع�ل تحيلّ أو إكراه، و كذلك الشأن بالنسبة لكل صفقة تمّ تسجيل - 

خلال انجازها - م�رسات تحيّل أو ارتشاء، إلا إذا رأى المشتري العمومي خلاف ذلك لاعتبارات تهمّ المصلحة العامة (الفصل 

179 من الأمر المنظم للصفقات العمومية). 

في صورة الرضا 

المعـيب

êُكن لكل متعاقد ثبت أن رضاه كان مُعـيبا من جراّء م�رسة فساد، الطعن بالإلغاء في قرار إسناد الصفقة لدى القضاء 

المختص دون المساس بحقه في طلب التعويض. (الفصل 179 من الأمر المنظم للصفقات العمومية)

الأفعال و السلوكات المحضورة الخاصة بالمؤسسة الاقتصادية :

• إرتكاب أفعال أو أع�ل ãس بالنزاهة المهنية .

• إرتكاب م�رسة مخلة بالمنافسة تتعلق بالمشاركة في الصفقات العمومية وذلك åقتضى قرار قضاÞ بات.

• تعمد القيام بتصاريح كاذبة او تدليس وثائق أو أي عمل آخر يرمي الى مغالطة المشتري العمومي في تقييم مؤهلاته المالية 
أو المهنية أو الفنية عند المشاركة في الصفقات العمومية .

• تعمد الإخلال بالواجبات التعاقدية من خلال إرتكاب أفعال أو أع�ل منافية للنزاهة عند تنفيذ الصفقة .

النفاذ إلى الوثائق الخاصة بإجراءات إبرام الصفقات، من طرف المترُشحè والعارضå ،èا من شانه أن يلُحق ضررا بنزاهة   •
إسناد الصفقة.

م�رسة عملية فساد أو تحيل أو تواطؤ أو إكراه، بصورة مباشرة أو غÑ مباشرة، قصد الحصول على الصفقة.  •

هام

ك� يتجه التأكيد على أن تتجنب المؤسسة الاقتصادية الأفعال المخلة بنزاهة المنافسة على غرار تقديم عروض مالية 
مفرطة الانخفاض أو التواطؤ مع عارضè آخرين عند المشاركة في طلبات العروض وذلك حتى لا تكون تحت طائلة 

العقوبات المنصوص عليها ضمن أحكام الأمر عدد 498 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 والمتعلق بضبط 

شروط وإجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية.   

عقوبة عدم إحترام واجب النزاهةالجدول 2

 عقوبة عدم احترام واجب النزاهة: 
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 إجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية:

 لجنة إقصاء المتعامل� الاقتصادي� من المشاركة في الصفقات العمومية

ممثل عـن الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد

رئيس  اللجنة

ممثل عـن الوزير المكلف 

بالداخلية   

ممثل عـن الوزير المكلف 

بالشؤون الخارجية  

ممثل عـن الوزير المكلف 

بالمالية   

ممثل عـن الوزير المكلف 

بالتجارة  

ممثل عـن الوزير المكلف بتكنولوجيات 

الاتصال والاقتصاد الرقمي  

ممثل عـن مجلس 

المنافسة  

ممثل عـن الوزير المكلف 

بالصناعة  

ممثل عـن الوزير المكلف 

بالتجهيز  

 إجراءات وأثار إقصاء المتعامل� الاقتصادي� من المشاركة في الصفقات العمومية

تعهد اللجنة   

 êكن لكل هيكل عمومي وهيئة أو سلك تقصي ورقابة وتفقد وتدقيق وكل شخص êتلك معلومات عن ضلوع 

أحد المتعاملè الاقتصاديè في م�رسات êكن تكييفها كأسباب موجبة للإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية 

موافاة «لجنة الإقصاء» بها.

 ك� êكن للجنة الاقصاء أن تتعهد تلقائيا.

البحث والتحقيق

 åجـردّ توصلها åعلومات عن ضلوع أحد المتعاملè الاقتصاديè في م�رسات êكن تكييفها كأسباب موجبة للاقصاء، 

يعè رئيس اللجنة عضوا من بè المراقبè ليتولى مهمة البحث والتحقيق ودراسة المعطيات والتثبت من جديتها .

ممثل� (02) عـن المهنة المعنية
قاضي عدلي من الرتبة 

الثالثة

قاضي إداري برتبة مستشار 

بالمحكمة الإدارية
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الإجراءات التي يقوم بها المراقب المكلف بالبحث والتحقيق

 مراسلة المتعامل الاقتصادي عن طريق البريد مضمون الوصول أو أي وسيلة تترك أثرا كتابيا لإشعاره بتوصل اللجنة 
åعلومات عن ضلوعه في م�رسة êكن تكييفها كأسباب موجبة للإقصاء وانطلاق إجراءات البحث والتحقيق.

 دعوة المتعامل الاقتصادي إلى أن يقدم بنفسه أو عن طريق من ينوبه جوابه كتابيا في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من 
تاريخ تسلمه الإشعار.

 دعوة المشتري العمومي أو المشترين العموميè المعنيè عن طريق وزير الإشراف للإدلاء بآرائهم وملاحظاتهم في أجل 
أقصاه عشرون (20) يوما من تاريخ مراسلته.

 êكن للمراقب خلال إجراءات البحث والتحقيق وعند قيام أدلة كافية على ثبوت ارتكاب المتعامل الاقتصادي لأع�ل 
وأفعال مخلة بالنزاهة أن يقترح على اللجنة اتخاذ قرار بإقصاء المتعامل الاقتصادي وقتيا إلى حè استك�ل هذه الإجراءات.

 تتخذ اللجنة قرار الإقصاء الوقتي وتعلم به المتعامل الاقتصادي وتنشره وفقا لنفس الإجراءات المعتمدة لاتخاذ قرارات 
.Þالإقصاء النها

 يختم المراقب أع�له ويحيل إلى رئيس اللجنة مذكرة تفصيلية مرفقة بالمؤيدات التي تحصل عليها خلال مرحلة البحث 

والتحقيق تتضمن النتائج التي توصل إليها ورأيه ومقترحه حول الإقصاء.

الاعلام بقرارات اللجنة 

نظام التصرف في قاعدة بيانات الاقصاء

  تتولى لجنة الاقصاء إعلام المتعامل الاقتصادي بقرارها في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ اتخاذه عن طريق البريد 
المضمون الوصول أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

  êسك المرصد الوطني للصفقات العمومية نظاما معلوماتيا êكن خاصة من :
• تسجيل المتعاملين الاقتصاديين ضمن قائمة الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية وسحبهم منها، 

• نشر قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، 
• تحيين قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.

القرارات النهائية للجنة الاقصاء
 تتخذ اللجنة، في أجل أقصاه عشرون (20) يوم عـمل ابتدءا من تاريخ تـوصّـلها بالمذكرة التفصيلية، إحدى القرارات 

التالية: الحفظ النهاÞ أو الاقصاء النهاÞ (ويجب أن تكون مدة الإقصاء النهاÞ متناسبة مع خطورة الأع�ل أو الأفعال المرتكبة 
ولا تتجاوز في جميع الحالات عشر (10) سنوات)

أثار قرار لجنة الاقصاء 

 يترتب عن قرار اقصاء المتعامل الاقتصادي خلال كامل مدة الاقصاء:

• تسجيله ضمن قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، 
• منعه من المشاركة في الصفقات العمومية منفردا أو في إطار مجمع، 

• منعه من الحصول على عقود مناولة في إطار الصفقات العمومية، 
• منعه من المشاركة في الشراءات التي تقل مبالغها عن الحدود المالية الموجبة لإبرام صفقات عمومية.
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الهياكل المتدخلة في حوكمة الصفقات العمومية الشكل 7 

 2.2- الهياكل المتـدخّـلة في الصفـقات العـمومية:

الهياكل التي تسهر على حوكمة الصفقات هي :

1. المجلس الوطني للطلب العمومي،

2. الهيئة العليا للطلب العمومي،
3. هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية،

4. هياكل مراقبة الصفقات العمومية.

و في ما يـلي نـبـذة عن مجال اخـتـصاص كل هيكل، ãكّن المؤسسات الاقتصادية من التعـرفّ عليها بدقـة والإلتجاء 
إليها عند الحاجة.

هام
.Þتتخذ لجنة الإقصاء أحد الإجراءات التالية: الإقصاء الوقتي في مرحلة البحث والتحقيق، أو حفظ الملف أو الإقصاء النها
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 المجلس الوطني للطلب العمومي:

يتولى المجلس دراسة واقتراح كافة التدابÑ التي تهدف إلى تحسè حوكمة 

الصفقات العمومية، خاصة في� يتعلق بالإجراءات وطرق وتقنيات الإبرام 

والتنفيذ والمراقبة والتقييم،

ومن مهامّه أيضا اقتراح كافة التدابÑ المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته 

في مجال الصفقات العمومية وذلك بالتعاون مع «الهيئة المكلفة åقاومة 

الفساد».

عِل� وأنّ المجلس يضمّ من بè أعضائه 10 ممثلè عن المنظ�ت المهنية 
المعنية وعن القطاع الخاص والمجتمع المدÌ و تشرف «الهيئة العليا للطلب 

العمومي» على كتابة المجلس الوطني.

 و باعتبار تركيبته - التي تضمّ «ممثلè عن القطاع الخاص» - فإنه 

بإمكان المؤسسات التعامل مع هذا المجلس عن طريق الأعضاء الذين êثلوها، 

وذلك لتبليغ مقترحاتهم بخصوص تطوير منظومة الصفقات العمومية  وح�ية 

حقوق المؤسسات الإقتصادية في مجال الصفقات العمومية.

 الهيئة العليا للطلب العمومي :

ويترأسها إطار يقع تعيينه بأمر من بè المراقبè العامè المنتمè لسلك مراقبي 
ومراجعي الطلب العمومي.

وتضمّ الهيئة العليا للطلب العمومي هيكلè (2) من الهياكل الأساسية في 
منظومة الصفقات العمومية، و ه� : 

 «اللجنة العليا لمراقبة وتدقـيـق الصفقات العمومية»: التي تتكون من 
(4) لجان مختصة والمرصد الوطني للصفقات العمومية ووحدة الشراء 

،(TUNEPS العمومي على الخط
  و «هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية». 

مّ� يِؤهل الهيئة العليا للعب دور محوري في سÑ منظومة الصفقات.

 بالنسبة للجنة العُـليا لمراقبة وتدقـيـق الصفقات العمومية:  تعنى 

هذه اللجنة åراقبة شرعية إجراءات المنافسة وإسناد الصفقات ومصداقيتها 

وشفافية قرار الإسناد، و هي لا تتعامل مع المؤسسات، رغم تدخلها في كل 

مشكل أو نزاع يتعـلق بإعداد أو إبرام أو تنفيذ أو خلاص الصفقات الراجعة لها 

بالنظر.

تضم الهيئة العليا للطلب 
 (02) èالعمومي، هيكل
أساسيè في منظومة 
الصفقات العمومية.

تتولى الهيئة العليا للطلب 
العمومي مراقبة الصفقات 

العمومية وإعداد تقارير 

رقابية حول الملفات المعروضة 

على أنظارها.

تضبط الهيئة العليا قا6ة 

المؤسسات التي تم إقصائها 

من المشاركة في الصفقات 

العمومية نهائيا أو لمدة 

محدودة. 

يتولى المرصد الوطني 

للصفقات العمومية نشر 

المعلومات والوثائق الهامة 

على الموقع :

www.marchespublics.gov.tn
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يتولى المرصد الوطني 

للصفقات العمومية مسك 

سجلّ معلوماð وطني حول 

أصحاب الصفقات العمومية 

بالاعت�د على بطاقات 

المتابعة التي يعدها المشتري 

العمومي.

يتولى المرصد الوطني 

للصفقات العمومية إعداد 

بطاقة تاليفية لكل صاحب 

صفقة عمومية.

êكن تفعيل إجراءات إقتراح 

إقصاء أحد العارضè من 

طلب عروض إذا تضمنت 

البطاقة التأليفية الخاصة به 

معطيات ãس من حسن 

إنجاز الصفقة العمومية.

 أمّا بخصوص المرصد الوطني للصفقات، وإضافة إلى مهامه في تكوين 

المشتريè العموميè ومساندتهم بوسائل التصرف، يتولىّ المرصد :

 إقتراح الوسائل التشريعية والترتيبية على المجلس الوطني للطلب العمومي 

بهدف التحكم في الكلفة وإضفاء مزيد من الشفافية والفاعلية واستجابة 

لمتطلبات التنمية المستدامة،

 مسك سجلّ معلوماð وطني حول أصحاب الصفقات العمومية بالاعت�د 

على بطاقات المتابعة التي يتولى المشترون العموميون إعدادها بعد الختم 

النهاÞ لكلّ صفقة وموافاة المرصد الوطني للصفقات العمومية بها. وتتضمّن 

بطاقة المتابعة جملة من المعطيات المتعلقّة بإنجاز الصفقة وخاصّة تقييم 

المشتري العموميّ لكيفيّة إنجاز الصفقة من قبل صاحب الصفقة ومدى 

وفاءه بالتزاماته التعاقدية ك� يتم الاعت�د كذلك على بطاقات «فسخ صفقة 

عمومية» التي يتولى المشترون العموميون إعدادها بعد كلّ قرار فسخ صفقة 

خاصة في صورة ما إذا كان الفسخ ناتج عن تقصÑ من صاحب الصفقة.

 إعداد بطاقة تاليفية لكل صاحب صفقة عمومية على أساس معطيات محينة 

ودقيقة تندرج بالسجل المعلوماð في شكل قاعدة بيانات بناء على المعطيات 

المضمنة ببطاقات المتابعة .

ويتولى المرصد موافاة المشترين العموميè، بناء على طلبهم بالبطاقات التأليفية 

المتعلقة بالمشاركè المعنيè للنظر في إمكانية تفعيل إجراءات إقصاء  أحد 

العارضè من طلب العروض إذا ما تضمّنت البطاقة التأليفية الخاصة به 

معطيات ãس من الض�نات المهنيّة لحسن إنجاز الصفقة من قبل العارض 

المعنيّ. 

 نشر المعلومات والوثائق الهامة على الموقع الإلكتروÌ للصفقات العمومية، 

للمُساهمة في تطبيق مبادئ الحـوكمة الرشيدة و في تنمية قـُدرات التصرف في 

ميدان الصفقات العمومية.

 èالإقتصادي èكن من تسجيل ونشر قا6ة المتعاملê ðمسك نظام معلوما 

الممنوعè من المشاركة في الصفقات العمومية.

للتأكيد
يتعèّ على المؤسسات الصغرى والمتوسطة الإلمام åنظومة حـوكمة الصفقات العمومية  لتكـون مُؤهّـلة لمشُاركة فعّالة 

في منظومة الصفقات العمومية، مثل� يتـطلبّ منها ذلك تنمية قـدراتها على التحكم في القواعد الإجرائية لض�ن أوفـر 

حظوظ النجاح عند المشاركة في الصفقات.
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 أما بالنسبة لوحدة الشراء العمومي على الخط (إنظر الباب 8 : الشراءات 

العمومية على الخط)،

 أما بالنسبة لهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية، فهي ãثل الهيكل 

الأساسي الذي êكن للمؤسسة الاقتصادية الالتجاء إليه للتظلم من إجراءات إبرام الصفقات 

العمومية وقرارات  إسنادها، والتي أضرتّ åصالحها لدى المشتري العمومي المعني.

وباعتبار أنّ هذه الهيئة مُكلـّفة أيضا åتابعة احترام المبادئ الأساسية للصفقات (المتمثلة 

في المنافسة وحرية المشاركة والمساواة أمام الطلب العمومي وشفافية الإجراءات ونزاهتها)، 

على المؤسسة الاقتصادية التي لها مصلحة أن لا تتوا9 في التوجّه إليها بتقديم عريضة طعن 

في سلامة إجراءات إبرام الصفقات العمومية أو طعن في شرعية إسنادها أو تنفيذها.

وبذلك تكون الهيئة المخاطب الأساسي في تظلمّ المؤسسات بخصوص عقد الصفقات العمومية 

و أخذ القرار المناسب في شأنها، إذ نعلم أنّ رأي هذه الهيئة يكتسي قوة القرار بالنسبة 

لجميع الأطراف ويتمّ نشره للعموم.

 هياكل مراقبة الصفقات العمومية  :

تتولى اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية و «لجان مراقبة الصفقات» مراقبة 

شرعية اجراءات اللجوء الى المنافسة واسناد الصفقات ومصداقيتها وشفافيتها وتتأكد 

من الصبغة المقبولة لشروطها الإدارية والمالية والفنية وذلك على ضوء المعطيات العامة 

للمشروع الذي تنجز مكوناته في إطار الصفقات المعروضة عليها وخاصة دراسات الجدوى 

وتقديرات الكلفة وطرق التمويل ومراحل التنفيذ وكل المعطيات الاخرى المفيدة .

وتـتمثل «لجان مراقبة الصفقات» الموجودة لدى أغلب المصالح العمومية، في الهياكل 

التالية :

 اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية بكل وزارة.

 اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بكل ولاية.

 اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات العمومية بكل بلدية تتجاوز ميزانيتها مبلغ يضبط 

بأمر.

 اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات العمومية صُلب كل منشأة عمومية.

 اللجنة الإستشارية لفض النزاعات بالحسنى:

هي لجنة محدثة لدى رئيس الحكومة تتمثل مهمتها في البحث عن عناصر الانصاف التي 

êكن اعت�دها للوصول الى فض النزاع بالحسنى في الخلافات المتعلقة بالصفقات العمومية. 

(الفصل 185 من الأمر المنظم للصفقات العمومية)

ãثل هيئة متابعة ومراجعة 

الصفقات العمومية المخاطب 

الأساسي في تظلم المؤسسات 

بخصوص عقد الصفقات 

العمومية.

من بè مشمولات اللجنة 

العليا لمراقبة وتدقيق 

الصفقات العمومية و «لجان 

مراقبة الصفقات» النظر في 

الملفات التالية:

 تقارير تقييم العروض 

وتقارير لجان المناظرات 

وكذلك تقارير الانتقاء بالنسبة 

لطلبات العروض المسبوقة 

بانتقاء.

 مشاريع عقود الصفقات 

بالتفاوض المباشر.

 مشاريع ملاحق الصفقات 

الراجعة إليها بالنظر

 Þمشاريع الختم النها 

للصفقات الراجعة لها بالنظر.
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للتأكيد
لا تنطبق الأحكام سالفة الذكر على المؤسسة التي ãتلك أك÷ من 25 % من رأس مالها، مؤسسة أو مجموعة مؤسسات 

لا يشملها التعريف المتعلق بالمؤسسة الصغرى.

موضوع الصفقة
رقم المعاملات السنوي الأقصى بالنسبة 

للمؤسسة الناشطة

حجم الاستث�ر الأقصى بالنسبة 

للمؤسسة حديثة التكوين

بالنسبة لصفقات البناء والأشغال العمومية 

والأشغال في القطاع الفلاحي:
2 مليون دينار5 مليون دينار

500 ألف دينار1 مليون ديناربالنسبة لصفقات التزود åواد وخدمات

150 ألف دينار300 ألف ديناربالنسبة لصفقات الدراسات

3.2- الأنظمة التفاضلية الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الصفقات العمومية :

  تعريف المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفقا للأمر المنظم للصفقات العمومية :

 تعريف المؤسسات الصغرى وفقا لأحكام الفصل 20 من الأمر 1039 لسنة 2014 المنظم للصفقات العمومية 

تعتبر مؤسسة صغرى المؤسسة الناشطة والمؤسسة حديثة التكوين وفقا للشروط المبينة بالجدول الموالي الذي يحدد 

سقف المبالغ التقديرية للصفقات المخصصة لها :

موضوع الصفقة

المبلغ التقديري 

الأقصى للصفقة 

باعتبار الأداءات

رقم المعاملات السنوي 

الأقصى بالنسبة 

للمؤسسة الناشطة

حجم الاستث�ر الأقصى 

بالنسبة للمؤسسة 

حديثة التكوين

500 ألف دينار1 مليون دينار500 ألف دينارأشغال الهندسة المدنية أو الطرقات

أشغال فنية تتعلق بالسوائل أو الكهرباء أو 

الوقاية من الحريق أو الأشغال المشابهة
200 ألف دينار400 ألف دينار100 ألف دينار

أشغال فنية تتعلق بالنجارة  أو الدهن أو العزل 

أو المصاعد أو المطابخ  أو الأشغال المشابهة
160 ألف دينار400 ألف دينار300 ألف دينار

300 ألف دينار600 ألف دينار300 ألف دينارالمواد 

200 ألف دينار400 ألف دينار200 ألف دينارالخدمات

60 ألف دينار120 ألف دينار60 ألف دينارالدراسات

 تعريف المؤسسات المتوسطة وفقا لأحكام الفصل 94 من الأمر 1039 لسنة 2014 المنظم للصفقات العمومية 

تعتبر مؤسسة متوسطة المؤسسة الناشطة والمؤسسة حديثة التكوين  وفقا للشروط المبينة بالجدول الموالي :
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  الصفقات المبرُمة (للتزود Ïواد أو الخدمات) بالتفاوض 

المباشر مع المؤسسات التي تم بعثها بصيغة الإفراق 

(Essaimage) من قبل مؤسسات أو منشآت العمومية 
لمدة أربع سنوات من تاريخ بعثها، وذلك في حدود مبالغ 

قصوى تـنصّ عليها التراتيب السارية في هذا المجال. وتندرج 
الصفقات المبرمة مع هذه المؤسسات في إطار النسبة 

المخصصة سنويا للمؤسسات الصغرى وفقا لأحكام الفصل 
20 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المنظم للصفقات 

العمومية.

 توزيع وجوÔ للطلب العمومي إلى حصص عند إعداد 
كراسات الشروط من قِـبل المشتري العمومي، مع مراعاة 

قـدرات المؤسسات و المزودين ومختلف مُسدي الخدمات 

من مِهن ومكاتب دراسات وطنية، وبالخصوص منها 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة. 

 تحجÖ تضم� أحكام بكراسات الشروط الخاصة من 
شأنها استبعاد أو إقصاء المؤسسات التونسية من المشاركة 

في الطلبات العمومية.

 تشجيع حرفيي الصناعات التقليدية: تخصص المشاركة في 

إنجاز الأشغال والتزويد åواد والخدمات المتصلة بالصناعات 

.èالتقليدية ضمن الطلبات العمومية للحرفي

 وجوبية منح تسبقة مالية بنسبة 20% من مبلغ 
الطلبات، بالدينار، المبرمج إنجازها خلال 12 شهرا الأولى 

عندما تنص الصفقة على أجل إنجاز يتجاوز السنة  لفائدة 

المؤسسات الصغرى وفقا للتعريف الوارد بالفصل 20 من 

الأمر المنظم للصفقات العمومية وللحرفيè والمؤسسات 
المتوسطة وفقا للتعريف الوارد بالفصل 94 من الأمر 

المنظم للصفقات العمومية .

  مختلف الأنظمة التفاضلية :

 Ñتتضمن التراتيب المنظمة للصفقات العمومية عدة تداب

تهدف إلى تعزيز مشاركة المؤسسات الصغرى والمؤسسات 

الوطنية بصفة عامّة في الصفقات العمومية، وهي كالتالي: 

صُ المشتري العمومي سنويا   الـتخـصـيص : يخُصِّ
للمؤسسات الصغرى نسبة 20% من القيمة التقديرية 

لصفقات الأشغال والتزوّد åواد وخدمات ودراسات.

 التحفـيـز : تشجع كراسات الشروط العارضè الأجانب    
على تشريك مؤسسات مـحـليّة في الصفـقـة بإنـجاز أقـصى 

ما يـمكن من الـطلبات أو تـوفـيـر مواد و خـدمات أو 

تجهيزات في كل الحالات التي êكن فيها للصناعات أو 

المؤسسات المحلية التعهد بجزء منها.

  الـتـفـضـيل :

 تـفضيل عروض المقاولات التونسية في صفقات 
الأشغال على عروض المقاولات الأجنبية،

 تـفضيل المنتوجات التونسية المنشأ (في كل صفقات 
التزوّد åواد) على المنتجات الأخرى مه� كان مصدرها 
إذا كانت في نفس مستوى الجودة. على أن لا تتجاوز 
العروض المالية للمقاولات التونسية وأÚان المنتوجات 

«التونسية المنشأ» مبالغ مثيلاتها الأجنبية بأك÷ من 
عشرة بالمائة (%10).

و يـُطبّق هامش التـفـضيل من قبل لجان تقييم العروض 

ك� يلي :

• ضبط المبالغ المالية لعروض المقاولات التونسية 
والمقاولات الأجنبية، باعتبار جميع الأداءات و المعاليم 

الديوانية المستوجبة ؛
• زيادة نسبة 10% للعروض الأجنبية ؛

• ترتيب العروض المالية باعتبار الزيادة بـ %10.
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الأنظمة التفاضلية  الموجهة للمؤسسات في الصفقات العمومية

الشكل 8 

الـتخـصـيص 
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 للمؤسسات
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%20 من قيمة الصفقات
التحفـيـز  للمؤسسات الصغرى 

تشجيع العارضين الأجانب
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êكن للمؤسسات المعنية الاطلاع على الصفقات المزمع تخصيصها لفائدة المؤسسات الصغرى من خلال البرامج التقديرية 

السنوية لإبرام الصفقات التي يتعè على المشترين العموميè نشرها في بداية كلّ سنة على الموقع الوطني للصفقات 

 www.marchespublics.gov.tn :العمومية
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3. طرق إبرام الصفقات العمومية

 المبدأ أن الصفقات العمومية تبرُم بعد الدعوة إلى 

المنافسة عن طريق طلبات العروض، إلا أنّ  منظومة 

الشراء العمومي تتضمّن طريقة استثنائية، حيث êكن 

إبرام صفقات مع مؤسسات أو مزودين و مُسدي خدمات 

بالتفاوض المباشر، أي بدون منافسة مفتوحة أو ضيّقة.

1.3- طلب العروض

تنقسم طلبات العروض إلى 4 أنواع، التّي من بينها 
«طلب العروض المفتوح» المعروف لدى المؤسسات. 

 طلب العروض «المفتوح» ê : (ouvert)كن 
لكل مشارك تـقـديم عرض فني ومالي، نظرا لكونه مفتوحا 

على جميع المؤسسات التي تريد المشاركة.

  :(restreint) «أما في طلب العروض «المضُيق 
فيتولى المشارك، في مرحلة أولى، تقديم ترشحه وفقا لإعلان 

طلب الترشحات، ثم وفي صورة الإبقاء عليه ضمن القا6ة 

المضيقة، يتولى تقديم عرضه الفني والمالي في مرحلة ثانية. 

 بالنسبة لطلب العروض «على مرحلتيـن» : êكن 
للمشتري العمومي تـنـظيم هذا الطلب بالنسبة للأشغـال 

و التزوّد بالمواد و التجهيزات التي تكتسي صبغة 
خصوصية من الناحية الفنية أو ذات تكنولوجيا جديدة 

يسعى المشتري العمومي إلى اكتشافها و توظيفها مع 
تعـذّر ضبط خاصياتها الفنية بصفة مسبقة.

مختلف أنواع طلبات العروض الشكل 9 

أنواع

 طلبات العروض

طلب العروض "المفتوح" 

طلب العروض "على مرحلت	"  

ض
ب العرو

طل

ق"
ضُي
 "الم

ض"مع 
ب عرو

طل

المناظرة" 

ويتولى المشارك، في مرحلة أولى، تقديم عرضه الفني، الذي 

يتضمن التصورات والدراسات، دون بيان أي معطى على الأÚان 

وذلك على أساس وثيقة العناصر المرجعية التي يعدها المشتري 

العمومي. وفي مرحلة ثانية يتولى المشارك تقديم عرضه الفني 

.Þوالمالي بناء على كراس شروط نها

 طلب عروض «مع المناظرة» : êكن اللجوء إلى هذا الطلب 
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بناءا على برنامج يعده المشتري العمومي  عند وجود أسباب فنية أو ج�لية أو مالية تبرر إجراء أبحاث خاصة أو تقتضي 
.èكن لطلب العروض مع المناظرة أن يكون مفتوحا أو مسبوقا بانتقاء للمشاركêو .èاختصاصا معينا من قِبل المترُشح

2.3- إبرام الصفقات عن طريق التفاوض المباشر 

يعُتبر التفاوض المباشر طريقة استثنائية لمبدأ طلب العروض ، حيث êكن بصفة استثنائية إبرام صفقات عمومية بهذه الطريقة.

1
صفقات الأشغال والتزود åواد وخدمات والدراسات التي لا êكن، لأسباب فنية، أن يوكل إنجازها إلا إلى مُقاول 

أو مزود أو مسدي خدمــات معèّ والمواد التي يكــون تصنيعها من قبل مالD بــراءات اختراع مسجّلــــة 

طبقــا للقانــون التونسي بصفة حصريـة، سواء من قِبلهم شخصيــا أو من قِبل ممثليهم أو الخدمــات التي لا 

êكن إسداؤهــا إلا من قبل مقــاول أو مزود وحيد.

2
الطلبات التي لا êكن إنجازها بواسطة الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض نظرا لمتطلبات الأمن 

العام والدفاع الوطني أو متى اقتضت المصلحة العليا للبلاد أو في حالات التأكد القصوى الناتجة عن ظروف لا 

êكن التنبؤ بها

3
الصفقات التي تم في خصوصها إجراء دعوة إلى المنافسة لمرتè متتاليتè على الأقل وE تردِ في شأنها عروض أو 

E ترد في شأنها سوى عروض غÑ مقبولة، شريطة أن لا يكون ذلك نتيجة إخلال في كراسات الشروط وأن يؤدي 

هذا الإجراء إلى عقد صفقة بشروط أفضل.

4
صفقات التزود åواد أو خدمات مع المؤسسات التي تم بعثها بصيغة الإفراق من قبل المؤسسات أو المنشآت 

العمومية وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ بعثها وفي حدود المبالغ القصوى المنصوص عليها بالتراتيب الجاري 

بها العمل في هذا المجال. وتندرج الصفقات المبرمة مع هذه المؤسسات في إطار النسبة المخصصة سنويا 

للمؤسسات الصغرى وفقا لأحكام الفصل 20 من الأمر المنظم للصفقات العمومية.

الصفقات التي تـُبرم مع المؤسسات والمنشآت ذات الأغلبية العمومية التي يتم بعثها في إطار برامج التنمية 5

الجهوية أو في إطار إجراءات ذات صبغة اجت�عية.

6
الصفقات التي تعتبر تكملة لصفقة أصلية وتتعلق بأشغال أو مواد أو خدمات E يتمّ توقعها عند إبرام الصفقة 

الأصلية وغÑ مبرمجة ضمن البرنامج الوظيفي أو التقديرات الأولية، و يحقق إسنادها عن طريق التفاوض 

المباشر فوائد ثابتة من حيث كُلفة الإنجاز أو آجال وظروف التنفيذ.

القائمة الحـصريّـة للصفـقات المُبـرمة بالتـفاوض المباشر      الجدول 3

المصدر: الفصل عدد 49 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المنظم للصفقات العمومية
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رسـم بياني لـدورة الـشـراء العـمومي
الشكل 10 
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الدعـوة 

للمشاركة

إعداد وثائق

 المنافسة

إعـداد

 العـروض

تقديم
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فتح
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تنفيذ العقد
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الاستلام
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4. ما هي إجراءات إبرام الصفقة 
العمومية ؟

يتخلل مسار إبرام عقد الصفقة العمومية عدّة إجراءات 

قبل إبرامها، من الضروري أن تعرفها المؤسسة بِدِقةّ، 

قصد التحكم في ضوابطها. و هي إجراءات تستوجبها 

التراتيب السارية،  ونستعـرض في ما يلي الإجراءات 

المستوجبة : 

1.4- الدعوة إلى المنافسة:  

 أين Ùكن البحث عن دعوات 

وفرص المشاركة في طلبات العروض؟ 

تندرج الدعوة إلى المشاركة في طلبات العروض ضمن 

مسؤوليات المشترين العموميè، لكن يتعèّ على المؤسسة 

أيضا أن تبحث عن فرص المشاركة، وإيجاد الدعوات 

للمشاركة في طلبات العروض.

للوصول إلى الإعلانات وفرص المشاركة في طلبات العروض 

ينبغي على المؤسسة :

 الولوج إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة العليا 

للطلب العمومي على العنوان التالي:

www.marchespublics.gov.tn 

 الإطلاع بصفة دورية على المنظومة الوطنية للشراءات 

العمومية على الخط «تونـيـبس» على العنوان التالي:
www.tuneps.tn 

 الولوج إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارات والمؤسسات 

والمنشات العمومية. 

 الإطلاع بصفة دورية على الجرائد والصحف اليومية 

والدورية.

 الاشتراك في خدمات مواقع الإشعار المـُتاحًة على الشبكة 

.(Internet) Web العنكبوتية

www.marchespublics.gov.tn : البوابة الإلكترونية الشكل 11 

1

2
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 المخطط التقديري السنوي للصفقات العمومية

يغطي المخطط التقديري كافة طلبات المشتري العمومي على امتداد 12 شهرا و ينص على الأقل على المعطيات التالية:

 أين يمكن البحث عن دعوات وفرص المشاركة في طلبات العروض؟ الشكل 12 

 أين �كن البحث عن دعوات 

وفرص المشاركة 
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للتأكيد

لا êكن للمشتري العمومي الشروع في إجراءات الإبرام قبل 

أجل سبعة أيام من تاريخ نشر مخطط الإبرام أو مراجعته.

êكن للمؤسسات الاقتصادية الاطلاع على البرامج التقديرية 

السنوية للصفقات المزمع إبرامها من قبل المشترين 

العموميè المدرجة åوقع الواب الوطني للصفقات 

العمومية.

يتم إشهار المخطط التقديري  السنوي وجوبا على الموقع 

الوطني للصفقات العمومية ثلاث� (30) يوما على الأقل 

قبل الشروع في إجراءات إبرام الصفقات باستثناء حالات 

التأكد القصوى والصفقات المتعلقة åتطلبات الأمن

و الدفاع  الوطني.

الإجراءات

 اللامادية
TUNEPS

الإجراءات 

المادية

 èينشر إعلان الدعوة إلى المنافسة ثلاث 

(30) يوما على الأقل قبل التاريخ 
الأقصى المحدد لقبول العروض على 

المنظومة الوطنية للشراءات العمومية على 
الخط «تونيبس»:

www.tuneps.tn
 وêكن للمشتري العمومي التخفيض في 
هذا الأجل إلى خمسة عشرة (15) يوما 

في صورة التأكّد المبرّر.

 èينشر إعلان الدعوة إلى المنافسة ثلاث 

(30) يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى 
المحدد لقبول العروض بواسطة الصحافة وعلى 

موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية 
بالهيئة العليا للطلب العمومي، 

 وêكن للمشتري العمومي التخفيض في هذا 
الأجل إلى خمسة عشرة (15) يوما في صورة 

التأكّد المبرّر.

ك� êكن بالإضافة إلى ذلك نشر إعلان 
الدعوة إلى المنافسة بأي وسيلة إشهار مادية 
أو على الخط وعلى الموقع الخاص بالمشتري 

العمومي عند الاقتضاء.

أين ينشر إعلان الدعوة 

للمنافسة ؟

أين ينشر إعلان الدعوة للمنافسة ؟الشكل 13 

 نشر الاعلان عن المنافسة 
: èيستوجب التمييز في هذا الشأن ب

 الصفقات المبرمة وفقا للإجراءات المادية،

 والصفقات المبرمة على الخط وفقا للإجراءات 

.(tuneps) «اللامادية عن طريق منظومة «تونيبس

ويحتوي إعلان الدعوة إلى المنافسة على : 

 موضوع الصفقة،

 المكان الذي êكن فيه الإطلاع على كراسات الشروط،

 المكان والتاريخ والساعة القصوى لقبول العروض،

 مكان وتاريخ وساعة جلسة فتح الظروف المحتوية على 

العروض إذا كانت هذه الجلسة علنية،

 الأجل الذي يبقى فيه المترشحون مُلـزمون بعروضهم،

 المؤيدات الواجب تقدêها في� يخص المؤهلات 

.èوالض�نات المهنية والمالية المطلوبة من العارض

ما يجب معرفته

يعتبر موقع الواب الخاص بالمرصد الوطني للصفقات 

العمومية:

www.marchespublics.gov.tn

مصدرا غاية في الأهمية للإلمام بكل ما يتعلق بالصفقات 

العمومية في تونس، وكذلك الاطلاع على إعلانات طلبات 

العروض والمخططات التقديرية السنوية للصفقات 

العمومية.
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2.4- إعداد العـروض من قِـبل المؤسسات  

ماهي أهم مراحل فترة إعداد العروض 

من قبل المؤسسات؟

 
ãُثـّل مرحلة إعداد العروض الركيزة الأساسية في نجاح مسار 

عقد الصفقات بالنسبة للمشتري العمومي، نظرا لانعكاس 

جودة العروض على نجاعة إدارة الشراءات وحسن تلبية 

حاجيات المشُتري.

و تكـتسي هذه المرحلة نفس الأهمّية بالنسبة للمؤسسة، 

التي تتولىّ دراسة ملف الطلب العمومي وجمع المعلومات 

الضرورية، قبل القيام بصياغة العرض الذي يستجيب 

للطلب. و هكذا ãثل مرحلة إعداد العرض المنفذ الرئيسي 

لفوز المؤسسة بالطلب وعقد الصفقة مع المشُتري 

العمومي. 

وهو ما يحُتمّ عناية خاصة بهذه المرحلة، مع التركيز في 

هذا الدليل على المسائل الجوهرية وذات قيمة مُضافة، 

دون التطرقّ إلى المسائل العادية (من إجراءات ووثائق 

مذكورة بوضوح åلف الطلب).

الدعوة إلى المنافسة الشكل 14 

 إشهار المخطط التقديري السنوي وجوبا 

على الموقع الوطني للصفقات العمومية: 

www.marchespublics.gov.tn

المشتري العمومي

 نشر إعلان الدعوة إلى 

المنافسة وجوبا على 

الموقع الوطني للصفقات 

العمومية وبأي وسيلة 

أخرى

نشر المخطط 

التقديري الخاص 

بصفقة

فتح وتقييم العروض 

الواردة وإãام إجراءات 

إسناد الصفقة 

العمومية
07 أيام على الأقل30 يوما على الأقل

  30 يوما على الأقل
(15 يوم في حالة التأكد)

فترة طلب توضيحات في الآجاليقظة ومتابعة برامج الشراء العموميالمؤسسة
فترة طلب التمديد في الآجال

فترة إعداد العروض
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1.2.4-  في مستوى قرار المشاركة في 
طلب العـروض

 فحص إعلان الصفقة للتثبت من موضوعها الفعلي، 
قبل سحب كراس الشروط ذي العلاقة، åقابل 

مالي غالبا، في أقرب الآجال لتوفـيـر الوقت الكافي 

لإعـداد العـرض. 

 ينصح بإتخاذ قرار المشاركة أو عدم المشاركة في 

 èطلب العروض بناء على دراسة أولية تأخذ بع

الإعتبار المعايÑ الأربعة التالية، التي غالبا ما يتم 

إعت�دها من المشتري العمومي في الصفقات 

العمومية:

 معايÑ ذات صلة بالتجربة المهنية ؛ 

 معايÑ فنية ؛

 معايÑ ذات طابع مالي ؛ 

 ومعايÑ خاصة åوضوع الصفقة.

معاييـر التجربة المهـنيّة

 إستجابة المؤسسة للمؤهلات المطلوبة لتنفيذ الصفقة 

وتحصلها على التراخيص اللازمة في مجال العمل المطلوب. 

(أمثلة: صنف المقاولات، مجال الإختصاص، تنفيذ مشاريع 

من نفس الحجم أو الصنف، أهليّة مرجعية ...) 

 إثبات التجربة المهنية بعـديد الوسائل والمراجع: 

(أمثلة: إذن بالتزود، عقود مبرمة في نفس مجال العمل 

المطلوب، شهادات خبرة ومصادقة،...)

معايÖ ذات طابع مالي 

:Ñمدى قدرة المؤسسة على توف 

• مبالغ الضمانات المالية الوقتية والنهائية سارية المفعول وأيضا 

في الآجال. وتعفى مكاتب الدراسات عند المشاركة في الصفقات 

العمومية من تقديم الض�ن الوقتي. 

• السيولة المالية اللازمة للقيام بالمهام المطلوبة قبل بدء عملية 

الخلاص من قبل المشتري العمومي

 مدى قدرة المؤسسة على توفÑ موارد مالية إضافية عند الحاجة

 إمكانية رهن العقد لدى مؤسسات مالية لتغطية تكاليف 

الصفقة

 وتجدر الإشارة أنه وفقا للفصل 57 من الأمر 1039 لسنة 
ã ،2014ثل قيمة الض�ن الوقتي نسبة بè 0,5%  و%1,5 

من القيمة التقديرية للصفقة العمومية. وêكن حصر الحد الأد9 
والحد الأقصى- حسب تقدير المشتري العمومي- للأÚان المرتقبة من 

العروض.

المعاييـر الفـنّية

 قدرة المؤسسة على توفÑ الوسائل المادية (مثل المعدات 

والتجهيزات)  والموارد البشرية ذات الإختصاص والخبرة (فريق 

التنفيذ) المطلوبة من المشتري العمومي.

 القدرة على صياغة وتقديم المقُاربة المنهجية والتصور بالنسبة 

لصفقات الدراسات.

 مدى إستجابة المؤسسة للمعايÑ الكمية والنوعية المطلوبة في 

كراس الشروط والتي êكن أن تشمل:

• بطاقات فنية للتجهيزات،

• بطاقات رمادية لمعدات البناء

• فواتي للتجهيزات المطلوبة

• شهادة المصادقة الخاصة بالتجهيزات.

• الموارد البشرية والفنية اللازمة 
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معايÖ خاصة Ïوضوع الصفقة

عند دراسة كراس الشروط، يجدر بالمؤسسة التثبت من المسائل التالية:

 èالمشارك èيز بã هل هنالك توجيه للطلب العمومي نحو مزود خدمات/منتوجات/ براءات/صنف/منشأ/ علامة تجارية معينة 

وتضيق مجال المنافسة؟

 هل هنالك تحفيز في كراس الشروط للمقاولات التونسية للأشغال أو المنتوجات ذات المنشأ التونسي. وماهي الصيغة التفاضلية؟

 هل أن حجم وأهمية الأقساط أوالأشغال أوالمتنوجات أو الخدمات أو الدراسات المزمع انجازها  يحد من مشاركة المؤسسات 

التونسية ولا سي� الصغرى؟ 

 هل تتناسب شروط المشاركة أو الض�نات المطلوبة في كراس الشروط مع الطلبات موضوع الصفقة؟ (مثال: مشاركة الشركات 
التي يفوق عمرها 10 سنوات (إقصاء للمؤسسات الحديثة)، خبÑ له 10 مه�ت في نفس إختصاص الصفقة خلال الثلاث 

سنوات الأخÑة، شركة مقاولات لها أك÷ من 40 آلة رافعة، شركة خدمات لها أك÷ من 50 سيارة/حافلة ،...)   

 هل يتضمن كراس الشروط بنود حول مقتضيات التنمية المستدامة؟  : (إقتناء تجهيزات ترشد إستهلاك الطاقة، ...)؟ 

 هل وقع التنصيص على الإدماج المهني للأشخاص ذوي احتياجات خصوصية  أو الذين يعانون من صعوبات الإدماج ؟

 هل يتضمن كراس الشروط بندا لخدمة ما بعد البيع، للتكوين  والمساعدة الفنية؟

 ما هي آجال التسليم أو التنفيذ عند الاقتضاء؟ 

توصيات هامة في إطار دراسة كراس الشروط الخاص بالصفقة 

 في صورة عدم فهم أحد جوانب كراس الشروط، يتعè على المؤسسة طلب توضيحات من المشتري العمومي في 
الآجال المنصوص عليها بكراس الشروط. ويقوم المشتري العمومي وجوبا بالإجابة في أجل أقصاه 10 أيام قبل إنتهاء 

أجل تقديم العروض.

 ك� êكن للمؤسسة طلب ßديد في آجال قبول العروض الخاصة بالصفقة العمومية وذلك لتدعيم مشاركتها 
بالصفقة. ويبقى للمشتري العمومي حرية الموافقة من عدمها.

 في صورة ملاحظة إخلالات في كراس الشروط ãيز بè المشاركè المحتملè أو تضيق مجال المنافسة، êكن 
للمؤسسة التظلم لدى هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية بتقديم مطلب في الغرض في أجل أقصاه 10 

أيام من تاريخ الإعلان عن طلب العروض ويخفض هذا الأجل إلى 05 أيام في الحالات التي يحدد فيها أجل قبول 
العروض 15 يوما.
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2.2.4-  بخصوص الوثائق الإدارية المطلوبة
تسُتمد قوائم الوثائق التي يتعèّ إدراجها في العرض من وثائق طلب العروض . وتشمل الوثائق المطلوبة عمومًا ما يلي:

الشكلمدّة الصلوحيةالوثائق الادارية المطلوبة

الض�ن الوقتي

60 يوما --> 120 يوما   
(على أقصى حد) إبتداءا من 
اليوم الموالي للتاريخ الأقصى 

المحدد لقبول العروض

أصلية

شهادة في الوضعية الجبائية
صالحة إلى غاية يوم فتح 

الظروف
أصلية

-شهادة إنخراط في نظام للض�ن الإجت�عي
نسخة مطابقة 

للأصل 

èمن السجل التجاري بالنسبة للمقيم Ñأصلية-نظ

تصريح على الشرف يقدمه العارض يلتزم åوجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة 

الغÑ بتقديم وعود أو عطايا قصد التأثÑ في مختلف إجراءات إبرام الصفقة
-Ñأصلية مع التأش

تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنهّ E يكن عونا عموميّا لدى نفس الإدارة أو 

المؤسسة أو المنشأة العمومية التي ستبرم صفقة التزود åواد أو خدمات ã Eض 

عن انقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل

-Ñأصلية مع التأش

 èشهادة في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة للعارض

غÑ المقيمè وذلك حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم (بالنسبة لغÖ المقيم�)
-

وفقا للتشريع 

الجاري به العمل

-التأهيل أو الترخيص في تعاطي النشاط
نسخة مطابقة 

للأصل

أصلية مع التأشÑ-كل وثيقة أخرى نصت عليها كراس الشروط

الوثائق الإدارية الإضافية  الخاصة بالمؤسسات الصغرى 

بالنسبة للمؤسسة الناشطة: يتم إثبات رقم المعاملات باعت�د التصريح المقدم إلى 

ادارة الجباية بعنوان السنة التي تسبق تلك التي تم خلالها تنظيم المنافسة .
-

نسخة مطابقة 

للأصل

بالنسبة للمؤسسة حديثة التكوين: يتم تحديد حجم الإستث�ر بإعتبار التمويل 
الذاð ومنح الإستث�ر المتحصل عليها عند الإقتضاء بناء على الوثائق المثبتة في 

الغرض أو شهادة التصريح بالإستث�ر المنصوص عليها بالفصل 45 من القانون 

عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بتحفيز 
المبادرة الإقتصادية

-
نسخة مطابقة 

للأصل

الوثائق الإدارية الضرورية المطلوبةالجدول 5
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الحرص على أن يستجيب العرض المالي لكل العناصر   

المستوجبة بجدول الأáان وجدول الأáان التفصيلي 

المدرج بكراس الشروط وêكن أن يشمل ذلك:

تكلفة المعدات والموارد البشرية  	•
•	تكلفة الإجازات

تكلفة التكوين والتركيز والتشغيل  •
تكلفة المساندة والصيانة  •

احترام التعلي�ت 

الشكليّة 

في تقديم العرض

احترام نظام 

تقديم الوثائق في إعداد

 العرض وفقا لكراس الشروط 

التأكد من إمضاء العرض
 وإدراج الض�نات الوقتية 
“cautionnement” المطلوبة
 سارية المفعول

التثبت من سلامة
 أجزاء العرض قبل
 تضمينه بالظروف

التأكد من تدوين المعلومات
 المطلوبة الصحيحة على 
الظرف الخارجي 

الحرص على إيداع العرض
 في الوقت المناسب وتجنّب 

تقد¬ه في آخر يوم من
 الأجل المحدد 

الاحـتفاظ بنسخة من 
جذاذة العرض الذي 
سيتمّ إيداعه.

1

2
4

6

3
5

7

 توصيات قبل تجميع أجزاء العـرضالشكل 15 

3.2.4-  بخصوص المعلومات الضرورية لإعداد 
عـرض تنافسي يستجيب للطلب

مراجعة خصائص السوق والتغÑات التي طرأت عليها مؤخرا،   

خاصة في المنتوجات أو الخدمات الم�ثلة و في حِدّة المنافسة و 

خدمات ما بعد البيع (التي تكتسي أهمّية بالغة).

توجيه طلب إيضاحات و توفÑ معلومات إلى المشُتري   

العمومي، إن اقتضى الأمر، في المدة الزمنية المحددة لذلك.

التثبت من إمكانية تنظيم لقاء مع المترُشحè (أو تأدية زيارة   

ميدانية لموقع تنفيذ الصفقة) قبل تقديم العروض.

4.2.4-  كيفية صياغة العـرض و إعداد الوثائق 
المرجعية الواجب إدراجها

 التقيد åنهجية تقديم العرض المطلوبة في كراس الشروط 
ولاسي� بالوثائق الإدارية والفنية الملحقة. 

 تقديم الأدلة المثُبتة لأهلية المؤسسة، مع شرح تفصيلي 

لخبرتها في موضوع الطلب وذكر المشاريع الم�ثلة التي نفذّتها 

(ومشاريع الشريك في حالة المشاركة في إطار مجمع)، وفقا 

للنموذج المطلوب åلف الصفـقة أو بـتـقـديم (في صورة عدم 

توفـر النموذج) : عنوان المشـروع و قيمته، فترة التنفيذ و 

أبرز النتائج أو الإنجازات، ثمّ معلومات تـُمكّن من الاتصال 

بالحريف.

إعداد مخطط عمل لإنجاز الطلب موضوع الصفقة وفقا   

للموارد البشرية والمادية الموظفة لإنجاز الصفقة.

إعادة درس معايÑ التقييم خلال صياغة العرض وذلك بالتعرضّ   

لكلّ معيار و تقديم التفاصيل اللازّمة بشأنه، مع بيان استيفاء 

العرض لكل شرط من الشروط المطلوبة. قبل تسليط الضوء 

على النواحي التي سيفوق فيها المتطلبّات المنصوص عليها 

åلف الطلب.

دراسة العـرض المالي بعناية فائقة، باعتبار أهمّية المنافسة،   

دون عرض أسعار مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا. 

هام

بالنسبة لصفقات الدراسات يتوجب تقديم منهجية 

الإنجاز من خلال تقديم الفريق المكُلف بالتنفيذ 

وتوزيع الأدوار بè أعضاءه في مختلف مراحل الإنجاز 

مع اقتراح الحلول المناسبة لمعالجة الصعوبات المنتظرة.
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5.2.4-  توصيات قبل تجميع مكونات 
العـرض 

احترام التعلي�ت الشكلـيّة في تقديم العرض،   

لارتباطها الوثيق بنظام تقييم العروض، مع الالتزام 

بالن�ذج المرُفـقة åلف الطلب، وإدراج اسم المؤسسة 

وعلامتها في كل الصفحات.

احترام نظام تقديم الوثائق في إعداد العرض، بصفة   

يكون العرض مُتـناسقا و مضبوطا.

التأكد من إمضاء العرض من قبل المسؤول المؤهل،   

وأنّ الض�ن المطلوب أصلي و مُصاغ بالشكل المطلوب 

و بالقيمة المحددة وبالعملة المحددة وساري المفعول 

خلال المدة المحددة.

التثبت من سلامة أجزاء العرض ومن استيفائه   

للأوصاف المطلوبة قبل ختمه وتضمينه بالظروف، 

نظرا لاستحالة تغيÑه بعد تسليم العروض.

1.عدم المجازفة بالمشاركة في صفقة لا تستجيب فيها 
المؤسسة للشروط الأساسية الواجب توفـّـرها في 

 Ñللطلب العمومي، نظرا لأن العـروض غ èالمـُتـرشحـ

المطابقة للشروط لا يتمّ تقييمها.

2. إيلاء معايÑ تقييم العروض أهمية قصوى - من 
اشتراطات أساسية و مُتطلبّات محبّذة - مع التركيز 

على الجوانب الهامة بالنسبة للمشتري العمومي.

3. عدم غضّ الطرف عن عوامل التنفيل أو التمييز 
الإيجاæ (الخبرة/ التكاليف/ الجودة/ الجدوى...).

4. تدعيم العرض بذكر التجارب الم�ثلة الناجحة 
للمؤسسة في موضوع الصفقة.

5.عدم التوّاÌ في ذكر المشاكل المرتبطة åوضوع 
الصفقة أو الصعوبات المنُـتـظرة خلال تنفيذها    

وكيفية مجابهتها و معالجتها.

6.حسن تقديم فريق الـتـنفيذ مع تبرير اخـتياره من بè أفضل 
الموارد البشرية المتوفرة بالمؤسسة والقادرة على تنفيذ الصفقة 

بنجاح و بتطابق للشروط المطلوبة، مع توزيع محكم للأدوار 

حسب الأشغال و المهامّ المحددة.

7.توخي الشفافية المطلوبة بذكر مُكـوّنات الأÚان بدقة و تفاصيل 
كافية، مع الإجابة على جميع النقاط المتصلة و المذكورة åلف 

الصفقة.

8.أخذ أولويات المشتري العمومي بعè الاعتبار، خاصة إذا تمّ ذكرها 
صراحة åلف الصفقة.

9.تقديم العرض بعدد النسخ المطلوبة، دون الإغفال عن إرفاق 
كراس الشروط بعـد إمضائه.

10.إعادة قراء العرض من طرف شخص أو أشخاص E يشاركوا في 
صياغته، قبل إمضائه و إرسالـِه، و ذلك لتلافي الأخطاء و تدارك 

النقائص ومواطن الإغـفال، و لتأمè صياغة جيّدة و سهلة القراءة.

3.4- التوصيات والإحتياطات الواجب إتخاذها لإعداد عروض جيدة 

التأكد من تدوين المعلومات المطلوبة الصحيحة على الظرف   

الخارجي حتى لا يضيع العـرض أو يوضع في غÑ مكانه أو يفُـتح 

قبل الأوان. 

الحرص على إيداع العرض في الوقت المناسب و تجنّب تقدêه في   

آخر يوم من الأجل المحدد، مع طلب وصل في التسليم دا6اً في 

صورة إيداع العرض مباشرة لدى المشتري العمومي.

 الحرص على إيداع العرض لدى العنوان المناسب والذي تم 

التنصيص عليه ضمن نص الإعلان عن المنافسة.

الاحـتفاظ بنسخة من جذاذة العرض في قاعدة بيانات بالمؤسسة،   

و بنسخة وَرقَِـيّة من العرض الذي سيتمّ إيداعه.

هام

يتجه التأكيد على أن تاريخ مكتب الضبط هو الذي يتم 

إعت�ده من قبل لجنة فتح العروض وبالتالي فإن المؤسسة 

مدعوة إلى إتخاذ الإحتياطات اللازمة لض�ن وصول عرضها في 

الآجال المحددة.
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كيف يتم تسليم العروض ؟الشكل 16 

(tuneps.tn عبر منظومة) الإجراءات اللامادية

 يتم إرسال العروض الفنية و المالية وجوبا عبر منظومة الشراء 
العمومي على الخط.

 تخول منظومة الشراء العمومي على الخط للمشاركè إرفاق الوثائق 
الإدارية المنصوص عليها بالفصل 56 من الأمر المنظم للصفقات بصورة 

آلية. 

 عند تقديم الترشحات و العروض على الخط ãكن المنظومة من 
إثبات الإرسال وتاريخه وساعته.

 في صورة تجاوز العرض الحجم الأقصى المسموح به فنيا والمنصوص 
عليه بدليل الإجراءات êكن تقديم جزء من العرض خارج  الخط 

وفقا للإجراءات العادية المنصوص عليها بالفصل 55 من الأمر المنظم 
للصفقات دون المساس من محتواه ووحدته وذلك في الآجال المحددة 

لقبول الترشحات أو العروض.

الإجراءات المادية

 تـُوجّه الظروف المحتوية على 

العروض الفنية والمالية عن طريق 

البريد السريع أو مضمون الوصول أو 

تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع 

للمشتري العمومي مقابل وصل إيداع.

 تـُسجل الظروف عند تسلمها في 

مكتب الضبط ثم في مرحلة ثانية تسجل 

في سجل خاص حسب ترتيب وصولها و 

تبقى مختومة إلى موعد فتحها.

لجنة فتح الظروف

ممثل المشتري العمومي
رئيس 

عضو عضو

تركيبة لجنة الفتحالشكل 17 

4.4- فتح ظروف المؤسسات 
المشاركة في العـرض   

 لجنة فتح الظروف
تفتح الظروف من قِبل لجنة قارة تضمّ 

3 أعضاء باعتبار رئيسها، يتم تعيينهم 
من قبل المشتري العمومي وêكن 

بصورة استثنائية إحداث أك÷ من لجنة 

لفتح الظروف لدى مشتر عمومي 

بعد أخذ رأي الهيئة العليا للطلب 

العمومي وذلك بالنّسبة للصّفقات وفقا 

للإجراءات العادية.
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  سÖ أع³ل لجنة فتح الظروف :

توصيات هامة حول إجتماع لجنة فتح العروض

 يتعè على المؤسسة الحرص على الحضور المبكر لإجت�ع لجنة فتح العروض الذي يتم وجوبا في نفس اليوم المحدد 

كتاريخ أقصى لقبول العروض.

 يستوجب على ممثل المؤسسة الإستظهار بتفويض رسمي من مؤسسته لحضور إجت�ع لجنة فتح العروض

 لا يسمح لممثل المؤسسة التدخل في أشغال جلسة فتح العروض.

 ينصح بتسجيل جميع المعطيات حول المنافسè، ولا سي� العروض المالية لمختلف المؤسسات الأخرى المشاركة.

 êكن للمؤسسة التظلم لهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية عند ملاحظة أية شوائب خلال جلسة فتح 

العروض بالمقارنة مع المهام المسندة للجنة الفتح.  

 تعتبر المشاركة في إجت�ع لجنة الفتح فرصة للمؤسسة للإطلاع على العروض المالية لمنافسيها وêكن إستغلال 

هذه المعلومات في الصفقات اللاحقة كمعيار للعرض المالي.  مع العلم أن الأÚان المصرح بها من قبل لجنة فتح 

الظروف وقتية وقابلة للإصلاح من قبل لجنة التقييم في صورة معاينتها لأخطاء حسابية على مستوى العروض.

(tuneps.tn عبر منظومة)الإجراءات اللامادية

 تفتح العروض عبر منظومة الشراء العمومي على الخط وجوبا في نفس 
اليوم المحدّد كتاريخ أقصى لقبول العروض.

 يستخرج محضر فتح العروض آليا من منظومة الشراء العمومي على الخط. 
وتتثبت لجنة فتح العروض من وجود المعطيات المنصوص عليها ترتيبيا.

 ويتمّ التأشÑ على هذه الوثائق من قبل أعضاء اللجّنة حاضرين.

الإجراءات المادية

تعقد جلسات فتح الظروف وجوبا 

في نفس اليوم المحدّد كتاريخ أقصى 

لقبول العروض.

أع³ل لجنة الفتح

ما هي حالات الإقـصاء الآلي للعـروض ؟

تـُقصى أليا :

1. العروض الواردة على المشتري العمومي بعد الآجال.

ما هي حالات الإقـصاء الأخرى للعـروض ؟
تقصى العروض التي لا تستوفي الوثائق المطلوبة åا في ذلك الإدارية ( شهادة الوضعية الجبائية، السجل التجاري،...) في الأجال 

المحددة بعد دعوتها كتابيا من قبل لجنة الفتح.

2. العروض التي لا تحتـوي على الض³نات الوقتية.

•		فتح العروض مباشرة أمام الحضور. 
•		التثبت من إستيفاء جميع الوثائق المطلوبة (الإدارية والفنية). 

•		التأشÑ على جميع الوثائق من قبل الأعضاء الحاضرين.
•		قراءاة الاس�ء والمبالغ المالية وكذلك التخفيضات المقترحة 

بصوت مسموع وواضح.

•	وêكن للجنة فتح العروض طلب استك�ل 
وثائق بالنسبة للمشاركè الذين E يقدموا كل 

الوثائق المطلوبة åا فيها الوثائق الادارية في 

أجل محدد.
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5. العـناية الخاصة بمسألة تقـييم 
العـروض

êثلّ التقييم مرحلة مصيـريةّ في مسار إبرام الصفقات، 

ويهمّ المؤسسة الاقتصادية في هذا الصدد أن تكـون 

مُـلـمّة جيّدا بأربعة مسائل : 

 كيفية اختيار صاحب الصفقة ؛

 آجال تقييم العروض ؛

 معايÑ تـقييم العروض ؛

 ونتيجة التقييم و فـرضيات التعامل معها.

1.5- كـيفـيّة اختيار صاحب الصفقة  

تشتمل منظومة الصفقات على صيغـتè لاختيار الفائز 

بالصفقة من بè المـُترشحè (ينـتـقي من بينها المشتري 

العمومي صيغة الاختيار المناسبة لـطبيعة الصفقة 

ويـُعـلـِنها åلف الطلب) :

 اختيار على أساس العـرض الأقـلّ ثـمن (صيغة 

ترجيح الكُلفة) ؛

 èاختيار على أساس أفـضل عـرض (صيغة تـوازن ب 

الكـلفة و الجودة) ؛

أمّا بالنسبة لصفقات الدراسات فقد أفـردتها منظومة 

الصفقات العمومية بصيغ اختيار خصوصية.

كيفية اختيار صاحب الصفقة    

إختيار على أساس العـرض

 الأقـلّ ثـمن أو أفضل عرض

            تقييم العروض

فترة تقييم العروض 20 يوما - 60 يوما 

حسب مدة صلوحية العروض

معاي� تقييم العـروض

لا �كن للمشتري العمومي

 اعت�د معاي� ينجرّ عنها �ييز

 ب� العارض�.

منهجيّة تقـييم العـروض

تكون منهجية تقييم العروض وفقا

 للشروط المحددة بكراسات الشروط

1

2

3

4

تقييم العروض: 04 مسائلالشكل 18 
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2.5-آجال تقييم العروض ؛ 

يهَُمّ المؤسسة أيضا أن تكون على بيّنة من 

اقتضاء منظومة الصفقات بأن يـُعهد إلى لجنة 

خاصّة مُهمّة تـقـييم العـروض و اقتراح إسناد 

كل صفقة، يعُـيّـنها المشتري العمومي قـبل 

الإعلان عن المنافـسة. 

وتهدف هذه القاعـدة (مع الإعلان المسُبق 

لمعايÑ و منهجية التقييم) إلى ض�ن مُنافسة 

نـزيهة و شفّـافة.

تتولىّ اللجنة تقييم العـروض و تحليلها طبقا 

للمنهجية المنصوص عليها بكراس الشروط وفي 

الآجال القصوى بصفة تقديرية (بالمقارنة مع 

رقابة لجنة الصفقات والمصادقة على إبرام 

الصفقة) :

العـرض الأدå ثـمنا

 ينسحب هذا الاختيار على الصفقات 
التي لا يشُترط فيها سوى مطابقة العرض 

لكراسات الشروط.

حيث يتم إسناد الصفقة للمُترشح الذي قـدّم 

العرض المطابق فـنّيا والأقـلّ Úنا. 

العـرض الأفضل فنيا وماليا

تطبق هذه الصيغة بالنسبة لصفقات التزود åواد و تجهيزات هامة 

ذات خصوصية فنية :

 يتمّ اختيار صاحب العـرض الأفضل من الناحية الفنية و المالية،

 و ذلك بتقييم العروض على مرحلتè حسب الجودة الفنية ثم 

حسب الكلفة :

• بالاعت�د على الموازنة بè أعداد فنية و أعداد مالية،

• أو بالاعت�د على الكلفة المالية المترتبة عن الأعداد الفنية 

المسندة للعروض، 

• أو بالاعت�د (عند الاقتضاء) على قاعدة أخرى تتلاءم مع طبيعة 

الطلب. 

 كـيفـيّة اختيار صاحب الصفقةالشكل 19 

الآجال القصوى لعملية تقييم العروضالجدول 4

المرحلة 

120 يوما60 يوما                 مدة صلوحـية العـروض

60 يوما20 يوماالتقييم الفني و المالي

رأي لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر 

بخصوص تقرير التقييم
20 يوما (*)20 يوما (*)

المصادقة و الإمضاء على مشروع 

الصفقة
10 ايام10 ايام

(*): مــن تاريــخ تعهدهــا بالملــف شريطــة اســتك�ل كل الوثائــق والإيضاحــات 
الضروريــة لدراســة الملــف والبــت فيــه.
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 ماهي صلاحيّات لجنة تقييم العروض ؟

تقوم اللجنة بدراسة العـروض الواردة عليها وتحليلها

 من الناحِـي� الفنية و المالية 

على إثر ذلك تعُِـدّ تقـريرا تقـييميّا مُفصّلا للعـروض 

مقارنة بشروط الطلب 

تبدي اللجنة رأيها وتقترح إسناد الصفقة ضمن التقرير

 الذي ُ�ضى من قِبل كافة أعضائها

يتمّ تقديم التقـرير إلى رئيس الإدارة ليتولىّ إجراء رقابة

 أوليّة ثم يُـرسل إلى لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر

فترة تقييم العروض تكون 

20 يوما أو 60 يوما 
حسب مدة صلوحية 

العروض 

20 يوما لإبداء الرأي من 
قبل لجنة المراقبة ذات النظر

صلاحية لجنة تقييم العروضالشكل 20 

3.5- معايير تقييم العـروض

 يجب أن تعرف المؤسسة الاقتصادية أنه يتعèّ على المشتري 

العمومي أن يشرح بدِقةّ في طلب العـروض الشروط الأساسية 

المطلوبة (exigences essentielles) والمعايÑ التي 

على أساسها يتم تقييم العروض مع الأخذ بعè الاعتبار قـُدرات 

المترشحè المحُتملè و الض�نات الفنية والمهنية والمالية المتُاحة 

لهم. 

ثم يتولىّ المشتري ترجمة أهمّية تلك الشروط في كراس الشروط 

 èييز بã تقييم تتلاءم مع موضوع الصفقة، دون Ñعبر معاي

العارضè، و ãكّن من اختيار العرض الأفضل حسب الصيغة 

المـُعلنة.

وتنقسم المعايÑ إلى :

 معايÑ ذات صلة بالتجربة المهنية ؛ 
 معايÑ فنية ؛

 معايÑ ذات طابع مالي ؛ 

 ومعايÑ خاصة åوضوع الصفقة.

 في كل الحالات لا Ùكن للمشتري العمومي اعت³د 

معايÖ ينجرّ عـنها ßييز غÖ مبرّر ب� العارض�.

توصيات هامة 

 يتعè على المؤسسة العناية åنهجيّة التـقييم - حتىّ لا 

يـُقـصى عرضها، والحـرص على تقـديم عرض مُلائم للشروط 

والمعايÑ المنصوص عليها في كراسات الشروط - I تـضمن 

أوفـر الحظوظ لفوزها بالصفقة.

 لا يحقّ للمؤسسة التدخّل في مرحلة تقييم العـروض 

أو الاتصال بلجنة التقييم أو القيام بأي مبادرة من شأنها 

إثارة شبهة التدخّل في عمل اللجنة أو التأثÑ عليها بصورة 

أو بأخرى. عِـلً� وأنّ ما يطُلب منها خلال هذه المرحلة هو 

فقط الإجابة كتابيا عن أسئلة أو طلبات توضيح êُكن أن 

تـُوجّهها لها كتابيا لجنة التقييم.
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 منهجيّة إختيار العـروض

منهجيّة إختيار العارضينالشكل 21 

طلب عروض مضيق طلب عروض مفتوح

دعوة عامة للمنافسة على أساس كراس العناصر 

المرجعية

دعوة للمنافسة على أساس 

كراسات الشروط

عرض تقرير تقييم العروض على لجنة 

المراقبة الصفقات العمومية ذات النظر

فتح العروض في نفس اليوم للتاريخ 

الأقصى لقبول العروض

إشهار إسناد الصفقة

طلب عروض

إمضاء

 الصفقة وتبليغها

الآجال

فترة إعداد العروض:
 30 يوما

 (15 يوما في حالة التأكد)

ض:
رو
لع
د ا
دا
إع

ترة 
ف

ما
يو

 3
0

 
د)
أك
الت

ة 
حال

في 
ما 
يو

 1
5

) 

20 يوما لإبداء الرأي

20 يوما لإبداء الرأي

05 أيام êكن خلالها للمؤسسات المشاركة 
التظلم حول نتائج الطلب العمومي 

20 يوم - 60 يوم 
حسب مدة صلوحية العروض

دعوة العارضè الذين تم إنتقاءهم لتقديم 

عروضهم بناء على كراس شروط

تقييم العروض حسب المنهجية المحددة 

بكراس الشروط 

عرض تقرير تقييم العروض على أنظار لجنة 

مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر

إلا في حالة إبرام الصفقات 
وفقا للإجراءات المبسطة فإن تقرير 
تقييم العروض لا يعرض على الرأي 
المسبق للجنة مراقبة الصفقات

فتح عروض الإنتقاء من قبل لجنة الفتح أو لجنة 

الشراءات في حالة إعت�د الإجراءات المبسطة

تقييم عروض الإنتقاء من قبل لجنة التقييم أو 

لجنة الشراءات في حالة إعت�د الإجراءات المبسطة
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4.5- كيف تَعْـلمُ المؤسسة بقـبول عرضها 
أو برفـضه ؟

يتولى المشتري العمومي في هذه المرحلة النهائية لابرام 

الصفقات العمومية وجوبا إشهار الاسناد وتبليغ إسناد 

الصفقة إلى  المؤسسات المعنية. 

1.4.5-  إشهار إسناد الصفقة العـمومية

على غرار إشهار طلب العروض، ينشر المشتري العمومي 

وجوبا نتائج الدعوة إلى المنافسة بإعلان يذكر اسم المتحصل 

على الصفقة، و ذلك على لوحة إعلانات موجهة للعموم åقرّ 

المشتري العمومي وعلى الموقع الإلكتروÌ الخاص بالصفقات 

العمومية التابع للهيئة العليا للطلب العمومي، بالعنوان 

: ðالآ

 http://www.marchespublics.gov.tn 

 وكذلك على موقع المشتري العمومي عند الاقتضاء.

وهو إعلان مُوجّه كذلك إلى العموم و يبèّ وجوبا - إضافة 

إلى اسم المؤسسة الفائزة بالصفقة - موضوع الصفـقـة وÚنها 

وآجال الإنجاز التعاقـدية.

2.4.5- تبليغ إسناد الصفقة

تبرُم الصفقة وتـُبلغّ إلى صاحبها åوجب مكتوب يتمّ تـوجيهه 

بكل طريقة (مادية أو لامادية) تعُـطي تاريخا ثابتا للتبليغ، 

ويـُرفـقُ المكتوب بعقد الصفقة مُمضى من قبل المشتري 

العمومي.

 êكن للمؤسسة التي E يحض عرضها بالقبول طلب 

الاستفسار عن أسباب إخـفاقها إلى المشتري العمومي الذي 

يتوجب عليه الرد، عل� أنه يتعè على المشتري العمومي 

أن يعلم العارضè كتابيا أو عن طريق  الوسائل الالكترونية 

بأسباب إقصاء عروضهم وذلك في أجل معقول.

  ك� êكن للمؤسسة في أجل أقصاه 5 أيام عمل 

من تاريخ نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة التظلم لدى 

المشتري العمومي أو لدى «هيئة المتابعة والمراجعة».

قواعـد هامّة تـحـفَـظُ حـقـوق المؤسسة

 لا êكن إمضاء الصفقة إلا åرور خمسة (5) أيام 
عمل من تاريخ نـشر الإعلان عن إسنادها.

 خلال هذه الفترة يـُمكن للمؤسسات المشُاركة 
الـتـظـلمّ لدى المشتـري العمومي أو لدى «هـيئة 
مُـتابعة و مراجعة الصفقات العمومية» بخصوص 
نتائج الدعوة للمنافسة، و ذلك بأية وسيلة مناسبة 

(مادية أو لا مادية) مقابل وصل يسُلمّ إلى المؤسسة 
المعنيّة في حال إيداع المطلب مُباشرة أو عبر الخط.

 ويعـتبر سكـوت المشتري العمومي لمدة خمسة (5) 
أيام عمل رفضا ضمنيا لعريضة الـتـظـلمّ.

 وفي صورة تظلم المؤسسة لدى هيئة متابعة ومراجعة 
الصفقات، يجب على المشتري العمومي تعليق إجراءات 

إبرام وتبليغ الصفقة إلى أن يتوصّل بقرار الهيئة في 
الغـرض.

 تتخذ «هيئة متابعة و مراجعة الصفقات» قرارها في 
أجل أقصاه عشرون (20) يوم عمل ابتداء من تاريخ 
توصّلها بإجابة المشتري العمومي مُرفقة بجميع الوثائق 

و الإيضاحات المطلوبة، و بانقضاء ذلك الأجل يـُرفع 
قـرار تعـليق الإجراءات، و يتولىّ المشتري مواصلة إبرام 

الصفقة. 

 أمّا إذا أقـّرت الهيئة بعدم شرعـيّة إبرام الصفقة 
فـيتعـيـن على المشتري العمومي العـدول عـن ذلـك 

والإمتـثـال لقرار الهيئة، كـأخذ التدابيـر الكفيلة بتدارك 
الإجراءات التي أخـلتّ بإبـرام الصفقة.

 ك� êكن للمؤسسة معرفة مبلغ الصفقة المسُندة 

وذلك بالإطلاع على إعلان نتائج طلب العروض.

 وبانتهاء أجال الطعون، يتم إعلام المؤسسة بإسنادها 

الصفقة، ويتم إمضاء العـقـد بè الطرفè، وبذلك تنتهي 

إجراءات إبرام الصفقة.
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إشهار إسناد الصفقة
الآجال

تبليغ إسناد الصفقة إلى 

المؤسسة مرفق بعقد 

الصفقة

êكن للمؤسسة التظلم لدى المشتري العمومي (مكتوب رسمي)

تعهد المشتري العمومي بعريضة المؤسسة

êكن للمؤسسة التظلم لدى هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية 

التي تتعهد بالملف وتتخذ القرار النهاÞ بخصوص الصفقة

آجال الطعون:
5  أيام

 من تاريخ نشر نتائج طلب العروض 

فترة تعهد المشتري العمومي:
05  أيام 

هل 

تم إختيار 

المؤسسة؟

تجاوز 

الـ 5 أيام دون إجابة  أو في 

حالة عدم رضا المؤسسة على إجابة المشتري العمومي ؟

نعم

نعم

لا

حقوق المؤسسة في مرحلة إشهار إسناد الصفقةالشكل 22 

5.5- بداية عملية تـنفـيذ الصفـقة

 بعد المصادقة على الصفقة وتبليغها ينطلق صاحب 

الصفقة في تنفيذها، åوجب إذن من المشتري ببدء 

الإنجاز الفعلي لموضوع الصفقة (تزويد/ أشغال/ 

خدمات/ دراسة)، وطبقا لمقُتـضيات كراس الشروط. 

 في مقابل بدء التنفيذ، وحسب تلك المقُتضيات، êكن 

لصاحب الصفقة في صورة تجاوز آجال إنجاز الصفقة 

3 أشهر ، أن يقدم طلبا صريحا للتمتعّ بالتسبقة مقابل 
تقديم ض�ن بنD بعنوان إسترجاع مبلغ التسبقة.

 ،Þوبعد إعادة عقد الصفقة مسجلا وتقديم الض�ن النها 

يتولى المشتري العمومي إرجاع الض�نات الوقتية لكل 

أصحابها åا في ذلك صاحب الصفقة.

 وحفاظا على حقوق المؤسسة خلال مرحلة التنفيذ 

يقتضي من صاحب الصفقة ضبط عناوين مقرات 

للتأكيد

عل� وأن تنفيذ الصفقة êكن أن ينطلق حسب 3 

فـرضيات : 

 تسلمّ المؤسسة عقد الصفقة مُمضى من قبل 

المشتري العمومي ؛

 تسلم المؤسسة إذن البدء من المشتري العمومي ؛

 تسلم المؤسسة إذن مصلحة لبدء الـتـنـفـيذ.

و يجب على المشتري العمومي التنصيص على ذلك بـ 

«كراس الشروط الادارية الخاصة». 

الاتصال عند تعمÑ بطاقة الارشادات الملحقة بكراسات 

الشروط وإعلام المشتري العمومي عند وجود تحويرات على 

ذلك،ك� يتجه عدم الشروع في تنفيذ الصفقة قبل تسلم 

الإذن المصلحة لبداية التنفيذ من المشتري العمومي (عندما 

تنص الصفقة على ذلك).
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6. ما يجب أن تعـرفه المؤسسة 
بخصوص محتوى عقد الصفقة 

وتنفيذها ؟
يتضمن عـقـد الصفقة جملة من الواجبات والإلتزامات محمولة على عاتق طرفي العـقـد.

ويهمّ المؤسسة أن تكون، قبل المشاركة في صفقة عمومية، على بـيّـنة من الواجبات والإلتزامات الأساسية التي ستكون مُجـبـرة على 

أدائها عند فـوزها بالصفقة، والتي في صورة عدم احترامها ستـُلحق بالمؤسسة أضرارا جسيمة.

1.6- مُـلخّـص لمحـتوى العـقـد

التنصيصات الوجوبيّة في عـقد الصفقة العموميّة

شروط تسليم الطلبات موضوع الصفقة وقبولها7تحديد الأطراف المتعاقدة1
شروط الخلاص و آجال الدفع 8موضوع الصفقة2
حالات و شروط الفسخ9 بند تحفيز المناولة الوطنية  3
إجراءات تسوية النزاعات 10تعداد وثائق الصفقة مع ترتيبها حسب الأولوية4

تعيè المحاسب المكـلف بالدفع أو العـون المؤهـل لذلك  11مبلغ الصفقة مع بيان الثمن ثابتا أو قابلا للمراجعة 5
6Ñتاريخ إبرام الصفقة12أجل التنفيذ وكذلك غرامات الـتأخ

2.6- التزامات المؤسسة أو صاحب الصفقة  

1. استكمال الوثائق و البيانات

• تسجيل عقد الصفقة.
• تقديم الض�ن النهاÞ و استرجاع الض�ن الوقتي للصفقة (عند الاقتضاء)

• تسليم شهادة تأمè على المخاطر (تأمè الحضÑة أو المنشاة ) بالنسبة لصفقات الأشغال.

• الإدلاء بكل وثيقة أخرى منصوص عليها بكراس الشروط الإدارية الخاصة (عقد صيانة / دراسات التنفيذ / برنامج 
تنفيذ الصفقة / الرسوم و البيانات...).
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2. واجب التنفيذ الشخصي للصفقة 

المبدأ :
وجـوب قيام صاحب الصفقة بتنفيذها بنفسه و بالوسائل المادية و البشرية المنصوص عليها بعقد الصفقة.

3. الاستثناء : المناولة

يسمح لصاحب الصفقة بالنسبة لصفقات الأشغال و الخدمات - دون سواها - بتكليف مناول أو عدة مناولè بتنفيذ 

بعض أجزاء منها، شريطة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المشتري العمومي.

4. المناولة لا تعـني الإحالة

إحالة الصفقة هو إجراء قانوÌ يحل åقتضاه الغÑ محل صاحب الصفقة ليؤمن مواصلة تنفيذ الصفقة بدلا عنه.

5. واجب احترام الآجال التعاقـدية

åا أن كراس الشروط هو جزء من العقد، فإن التنصيص بالكراس على أجل أو آجال لتنفيذ الصفقة يجعل منه واجب 

يتعèّ احترامه، ما E يقتـرح صاحب الصفقة في عرضه أجلا آخر لتنفيذ الصفقة في صورة إذا تم التنصيص على هذه 

الإمكانية في كراسات الشروط. 

وبالتالي، يصبح صاحب الصفقة ملزما باحترام تلك الآجال åجرد إمضائه كراس الشروط وتـقـديم عرضه. ك� êكن أن 

ينصّ عقد الصفقة على أجل تنفيذ جملي أو على آجال جزئية أو على الاثنè معا.

3.6- ما يترتب عن عـدم احترام الآجال 
والالتزامات التعاقـدية ؟  

يـُسلطّ المشتري العمومي غرامات تأخÑ على المؤسسة صاحبة 

الصفقة التي سجلت تأخÑا في الإنجاز. ويتم احتساب غرامات 

التأخÑ باعت�د القاعدة المحددة بكراسات الشروط وتضمينها 

مباشرة في كشوفات الحساب الوقتية على أن لا يتجاوز مبلغ 

 Þخمسة بالمائة (5٪) من مبلغ الحساب النها Ñغرامات التأخ

للصفقة ما E تنص كراس الشروط على خلاف ذلك.

ك� يـُسلطّ المشتري العمومي عقوبات مالية توظف عند 

الاقتضاء على صاحب الصفقة كل� أخل بأحد التزاماته، 

مثل عدم احترام الالتزامات المتعلقة برصد إمكانات بشـرية 

ومعدات ضرورية لانجاز الصفقة.

وتـُطبق هذه الغرامات والعقوبات دون إعلام مسبق لصاحب 

الصفقة.

4.6- بخصوص واجـب تنفيذ الصفقة طبقا 
للشروط المنصوص عليها 

 على صاحب الصفقة أن يقوم بالتنفيذ حسب 
المواصفات الفنية المنصوص عليها بالصفقة من 

الناحيتè الكمية أو الكيفية.
 إلاّ أنه êكن أثناء انجاز الصفقة أن تتغÑّ الكميات 
سواء بالزيادة أو النقصان، مقارنة بالنِّسَب الترتيبية 

أو التعاقدية المنصوص عليها بكراس الشروط.
 تـَنصّ كراس الشروط على نسبة الزيادة و النقصان 
في حجم الطلبات، وفي صورة غياب ذلك التنصيص 

تـُطبّق النسبة الترتيبية %20.
 لا êكن لصاحب الصفقة أن يقدم أي اعتراض أو 

تحفظ في صورة الزيادة أو النقصان في حدود النسبة 
المشار إليها آنفا.
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في صورة تجاوز الزيادة في الكميات مقارنة بالنسبة التعاقدية أو بالنسبة الترتيبية 20%

 êكن لصاحب الصفقة طلب فسخ العقد دون المطالبة بأي غرامة على أن يوجه مطلبا كتابيا في هذا الشأن إلى 
المشتري العمومي في أجل أقصاه 45 يوما من تسلمه إذن المصلحة أو المذُكّرة أو الوثيقة التي انجرتّ عنها الزيادة. 

ك� لا يحق له المطالبة بالتعـويض.
 في حالة قبول صاحب الصفقة مواصلة التنفيذ فإنه لا êكن له المطالبة بتعويض ويتعè على المشتري العمومي إبرام 

ملحق في الغرض يتم عرضه مسبقا على أنظار لجنة مراقبة الصفقات.

في صورة تجاوز النقصان في الكميات مقارنة بالنسبة التعاقدية أو بالنسبة الترتيبية 20% 

  êكن لصاحب الصفقة إمّا المطالبة بجبر الضرر الناتج عن الخسارة التي سيتحملها بسبب النقص في الكميات 
المنجزة، مع المطالبة بالتعـويض الذي يـُضبط مبلغه بالتراضي أو من قِبل المحكمة ذات النظر.

 أو المطالبة بـفـسخ العـقـد (حسب الصيغة و الآجال المنصوص عليها) دون تحـمّل أي مـسؤولية وذلك بتقديم 
طلب كتاæ إلى المشتري العمومي في أجل لا يتجاوز 45 يوم من تاريخ استلام إذن المصلحة أو المذكرة  أو الوثيقة 

التي انجرّ عنها النقصان.

للـتأكيد

 إذا ما قـبِلت المؤسسة صاحبة الصفقة مواصلة تنفيذها رغم الزيادة أو النقصان في حجم الكميات، فانه لا êكنها 

المطالبة بأي تعـويض ويتعـèّ على المشتري العمومي إبرام مُلحق في الغرض بعد عرضه على لجنة الصفقات ذات النظر.

5.6- بعـض المعـلومات المُفيدة عن ملاحـق العـقـد

الملحق هو كتب تعاقـدي يجُسّم توافق الأطراف المتعاقدة على إدخال تغيÑ أو استك�ل  بند أو بعض البنود الأصلية للصفقة 

لتأخذ بعـè الاعتبار أحداثا جـدّت أو عوامل استجـدّت بعد إمضاء الصفقة.

: Þجزء لا يتجـزأ عن الصفقة، و إبرامه مُـؤطـّر على المستـوى المادي أو الإجرا (جرد المصادقة عليهå) ويعُـدّ الملحق

التأطÖ الإجراèالتأطÖ المادي

1. لا يجب أن يؤثر الملحق في التوازن المالي و 
الاقتصادي للصفقة.

1. الموافـقة الصريحة على الملحق من المشتري العمومي و من صاحب 
الصفقة، مُجـسّمة عبر إمضاء طرفي العقد.

2. لا يجب أن يغÑّ الملحق جوهر موضوع 
الصفقة.

2. لا يصحّ الملحق إلا بعد المصادقة عليه من قِـبَل المشتري العمومي، بناء 
على رأي مطابق للجنة مراقبة الصفقات ومصادقة مجلس الإدارة بالنسبة 

للمنشات العمومية، مع العلم وأنه بالنسبة للصفقات المبرمة وفقا للإجراءات 

المبسطة فإن لجنة الشراءات هي التي تتولى دراسة مشروع الملحق.
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للـتأكيد

لا Ùكن الشروع في إنجاز ما تم الإتفاق عليه في إطار 

الملحق إلا بعد إمضاءه من قبل المشتري العمومي 

والمؤسسة.

 6.6- ما يجـب أن تعـرف المؤسسة عـن 
التزامات المشتري العمومي 

الصفقة العمومية هي عقد من طرفè يلتزم åقتضاه 

صاحب الصفقة بتنفيذ الصفقة وفقا للبنود التعاقدية، 

ويـُقابل ذلك واجب المشتري العمومي في دفع التسبقة 

والمستحقات المالية (أي الثمن) لصاحب الصفقة طبقا لما 

تـنصّ عليه بنود الصفقة.

1.6.6-  حـقّ المؤسسة في الحصول على 
التسبقة المالية

الـتـسبِـقة هي مبلغ منصوص عليه بالصفقة يدفعه 

المشتـري العمومي - بطلب من صاحب الصفقة - وذلك 

قبل بداية تنفيذ الصفقة. وتـعـدّ الـتسبقة استثناء لقاعدة 

العمل المنجـز وتهدف إلى ãكè المؤسسة صاحبة الصفقة 

من تأمè التمويل الأوّلي لمصاريف تـنـفيذ لصفقة.

 كيف تتحصل المؤسسة على التسبقة ؟
لا êكن للمؤسسة صاحبة الصفقة الحصول على تـسبقة الا 

بعـد توفـّر الشروط التالية :

تجاوز مدّة إنجاز الصفقة 03 أشهر، ذلك لأنّ   
تسديدها يتمّ ضمن كـشف حساب رصيد،

تقديم صاحب الصفقة طلبا صريحا للحصول عليها،  

 تقديم صاحب الصفقة التزاما من كـفيل بالـتضامن 

(caution solidaire)، مُصادق عليه من 
الوزير المكلف بالمالية، بإرجاع كامل مبلغ التسبقة عند 

أوّل طلب من المشتري العمومي.

 ما هو الإجراء المتُّبع في حالة عدم الـتـنصيص على 
تسبقة صلب كراس الشروط ؟

عندما لا يـنصّ كراس الشروط على نسبة التسبقة أو عندما 
يـنصّ على نسبة أقـّل من 5% من المبلغ الأصلي للصفقة، 

تـُمنح وجوبا للمؤسسة صاحبة الصفـقة - وبطلب منها - 
تسبقة بنسبة 5% من المبلغ الأصلي للصفقة في حـدود مائة 

ألف دينار (100.000 د).

2.6.6-  ماهي نسب التسبقات الممكنة في 
الصفقات العمومية

تحُـدّد نسب التسبِقات حـسب موضوع الصفقة، مثـل� هو 

مُبèّ بالجدول التالي :

2. صفـقات الـتـزود Ïواد 
أومعدات أو تجهيزات

 10% من مـبلـغ الـمـواد والمعـدات و التجهيزات.

1. صفقات الأشغال
 10% من مـبـلـغ الأشغـال الـمُـبـرمج انجازها 

بالدينار. 

 إلا أنهّ في صورة تجـاوز مـدّة الإنجـاز الـسـنـة، 

تـضبط نسبة التسـبقة بـ 10% من مـبـلـغ الأشغـال 

المـُبـرمج إنـجازهـا خـلال 12 شـهـر الأولى.

3. صفقات الدراسات
 10% من المـبـلـغ المـسـتوجب بالدينار. 

(باستثناء الصفقات المتعلقة بالدراسات في مجال الإعلامية 

وتكنولوجيا الاتصال)
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4. صفقات الدراسات في مجال 
الإعلامية وتكنولوجيا الاتصال

5. صفقات مبرمة من طرف 
المؤسسات الصغـرى والمتوسطة والحرفـي�

 20%  من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة 

لصفقات الدراسات. 

 20 % من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة 

للصفقات المتعلقة بصناعة و تطوير المحتوى.

 10% من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة 

للصفقات المتعلقة بالخدمات المرتبطة بالقطاع و%5 

من المبلغ المستوجب بالعملة الأجنبية.

 ãنح التسبقة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

الوارد تعريفها ضمن الباب 2 من هذا الدليل. 

 20% من مبلغ الطلبات بالدينار التونسي المبرمج 

انجازها خلال 12 شهرا الاولى عندما تنص الصفقة على 

اجل يتجاوز السنة.

للـتأكيد

إيجابية التسبقات المالية :

 يـُمثـل نظام التسبقات عامل يـُسْـرٍ فعليّ في تنفيذ 

الصفـقـات العمومية، و يعُـتبر من الحوافـز الهامة التي 

تـُشجّع المؤسسات على المشاركة في الطلب العمومي.

إلا أنه وجب على المؤسسات أن تعلم أن التسبقات 

لا ãُنح آلـيّا، بل عـلى المؤسسة أن تـُقـدّم للمشتـري 

العمومي طـلبا صريـحا و كتابيا في ذلك، مُدعّ� بإلتزام 

كفيل بالتضامن أي ض�ن بنD بعنوان إسترجاع مبلغ 

التسبقة.

7.6- إيضاحات بخصوص الأثمان  و دفـع 
مُستحـقات المؤسسة

الثمن هو من الأركان الأساسية في عقد الصفقة العمومية 

ويعُتبر من الحقوق الرئيسية للمؤسسة، وهو بذلك من 

أوكَْـدِ واجبات المشُتري العمومي.

ويشتمل Úن الصفقة على كل التكاليف الناتجة عن 

تنفيذها åا في ذلك المصاريف العامّة والتأمè ونسبة 

ربح المؤسسة، åا فـيها التعـويضات المالية المسُتحقّة عند 

تعـرضّ المؤسسة لخسائر ثابتة.

ويحُدّد كراس الشروط صيغ الأÚان (أÚان جملية جزافية 

أو أÚان فردية أو أÚان مختلطة) ويضبط الأساس المعُـتمد 

لاحتساب ودفع الثمن، حسب التنفيذ الفعلي للطلب.

1.7.6-  متى يتمّ تـسديد المبالغ الراجعة 
للمؤسسة صاحبة الصفقة ؟

 القاعـدة هي وجـوب إصدار الأمر بدفع المبالغ (أو 

تحرير الوثيقة التي تقوم مقامه بالنسبة إلى المنشات 

العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة 

إدارية) في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، وذلك ابتداء 

من تاريخ معاينة الحق في الأقساط أو بقية الحساب أو 

ابتداء من اليوم الذي أتم فيه صاحب الصفقة تسوية ملفه 

حسب الإعلام الذي وجه له.

 يرفع هذا الأجل إلى خمسة وأربعـون (45) يوما 

بالنسبة إلى مشاريع البنايات المدنية المنجزة من قبل 

 Maître d’ouvrage) صاحب المنشأ المفـوض

.(délégué
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للـتأكيد

تـُدفـَعُ الأقـساط على الحساب وفـقا لكـراس الشروط، 

الذي يحـدّد نسبة الأقـساط وقيمة الطلبات المنجـزة 

أو مراحل تنفيذ الصفقة وطرق المعاينة وحفظ المواد 

المخصصة لإنجاز الصفقة أو لإنجاز الأشغال موضوع 

الصفقة.

2.7.6-  ما العـمل في صورة عدم احترام 
المشتري العمومي لآجال الدفع ؟

 يترتبّ عـن تجاوز الآجال التعاقدية انتفاع المؤسسة 
صاحبة الصفقة وجوبا بفوائض التأخÑ، تـُضاف 

لمستحقاتها التي E يتـمّ خلاصها، دون ضرورة مطالبة 

المـُشتري بتلك الفوائض.

 وتحتسب فوائض التأخيـر ابتداء من انتهاء الأجل 

الموالي لمعاينة حق المؤسسة في المبالغ المستحقة. وتحسب 

الفوائض طبقا للنسبة الجارية في السوق والصادرة عن 

البنك المركزي.

 أما التسديد الفعلي للمبالغ بحساب المؤسسة، فعادة 

ما يقوم به المحتسب العمومي في أجل خمسة عشر 

(15) يوم من تـلـقّـيه الأمـر بالدفع ووثائقه المؤُيدّة، 

بواسطة تحويل بنD أو بريدي لحساب المؤسسة.

3.7.6-  بعـض التفاصيل عن الدفع 
بالأقـساط على الحساب

 (acomptes) كن دفع أقساط على الحسابê

للمؤسسة في الحالات الآتية : 

• أن تـفوق مدة إنجاز الصفقة ثلاثة أشهر؛

• أن يكون قد تـمّ الشروع في إنجاز المطلوب طبقا 

لكراس الشروط الخاصة أو لعقد الصفقة ؛

• أن تكون المواد - إذا تعلقّت الصفقة بالتزود åواد - 

قد وقع ميزها وأحيلت ملكيتها إلى المشتري العمومي.

4.7.6-  آجال إجراء المعاينات التي تعطي الحق في 
دفع أقساط على الحساب

 يجب أن تضبط الصفقة آجال إجراء المعاينات التي تعطي 
الحق في دفع مبالغ على الحساب أو دفع بقية حساب.

 تحتسب هذه الآجال ابتداء من حلول الآجال الدورية أو الأجل 
النهاÞ التي حددتها الصفقة.

 إذا E تضبط الصفقة هذه الآجال، تحتسب آجال إجراء 
المعاينة ابتداء من تاريخ الطلب الذي يقدمه صاحب الصفقة 

مدع� بالمؤيدات الضرورية، ويتعè على المشتري العمومي إجراء 

المعاينات في الآجال القصوى التالية :

• بالنسبة لصفقات الأشغال: تتم عملية المعاينة وقبول مشروع 

كشف الحساب الوقتي في اجل لا يتجاوز Ú (8)انية أيام من 

تاريخ حلول الأجل المنصوص عليه في الصفقة أو من تاريخ  

تقديم صاحب الصفقة لمطلبه في الغرض .

• بالنسبة لصفقات التزود åواد وخدمات: تتم عملية المعاينة 

في اجل لا يتجاوز (15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم 
المواد والخدمات .

 يترتب وجوبا عن تأخر المشتري العمومي عن القيام بالعمليات 

المشار إليها أعلاه في الآجال القصوى المذكورة، ãكè صاحب 

الصفقة من فوائض تأخÑ تحتسب من اليوم الذي يلي انتهاء هذه 

الاجال إلى تاريخ المعاينة.

 يجب عند الاقتضاء إعلام صاحب الصفقة بالأسباب التي حالت 

دون دفع قسط على الحساب أو ما بقي من الحساب في أجل 

أقصاه (15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ المعاينة .
 يترتب عن التأخÑ في هذا الإعلام دفع فوائض تأخÑ لصاحب 

الصفقة تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء الأجل إلى يوم 

الإعلام.

هام

تضبط الصفقة آجال إجراء المعاينات التي تعطي الحق في دفع 

مبالغ على الحساب أو دفع بقية حساب.
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8.6- معـلومات ضرورية للمؤسسة حول 
استلام الصفقة

تـُشكّـل نهاية الالتزامات التعاقدية النهاية الكلية لتنفيذ 

الصفقة، و يتم تجسيم الانتهاء من تنفيذ الصفقة عبر الاستلام 

(بالنسبة لصفقات الأشغال) أو التثبت من حسن تنفيذ 

الصفقة (بالنسبة لصفقات المواد و الخدمات أو لصفقات 

الدراسات).

 ما هو الاستلام ؟
الاستلام (أو الـتـثـبّـت) هو عمل تصرف يعاين åقتضاه 

المشتري العمومي إنجازات الصفقة ويـُقِـرّ من خلاله بحُسن 

تنفيذها، وفقا لشروط ومواصفات عقد الصفقة، وبذلك تنتقل 

 Ñملكية منتجات الصفقة (منشآت/ تجهيزات/مواد/ نتائج غ

مادية) إلى المشتري العمومي قصد استغلالها أو الانتفاع بها.

 كيف تتمّ عملية الاسـتـلام ؟ 

 ما هي النتائج التي تترتبّ عن عملية 

الاستلام؟

ثلاثة نتائج أساسية :

 1. إحالة ملكية مُـنجـزات الطلب بعد التصريح بقبولها 
أو باستلامها الوقـتي الى المشتري العـمومي.

2. التزام صاحب الصفقة خلال فترة الض�ن باãام 
الخدمات أو تعويض الجزء الذي اعـتـُبرِ غـÑ مقبول.

3. م�رسة المشتري العمومي حقوقه على الض�نات 
 Ñالاخرى المنصوص عليها بكراسات الشروط، غـ

الض�ن النهاÞ والحجز بعـنوان الض�ن.

9.6- إرجاع الضمانات المالية 

èإرجاع الض³ن النها 
يرجع الض�ن النهاÞ أو ما تبقى منه إلى صاحب الصفقة 

أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه لاغيا شرط 

وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وذلك بانقضاء الآجال 

التالية :

•  أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلبات، 

حسب مقتضيات الصفقة ، عندما لا تنصّ الصفقة على 

أجل ض�ن.

 Þأربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ القبول النها  •

للطلبات أو انتهاء مدة الض�ن عندما تنص الصفقة على 

مدة ض�ن دون الحجز بعنوان الض�ن.

•  شهر بعد القبول الوقتي أو النهاÞ للطلبات حسب 

مقتضيات الصفقة عندما تنص الصفقة على حجز بعنوان 

ض�ن.

إذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي 

قبل انقضاء الآجال المذكورة åقتضى رسالة معللة مضمونة 

الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام 

1. الإستلام الوقتي
 يتم التصريح بالإستلام الوقتي  åقتضى محضر في الغرض عند 

إيفاء صاحب الصفقة بكل إلتزامته المبينة بعقد الصفقة.

 وعندما يكون الاستلام الوقتي بتحفظ، يجب على 

المؤسسة صاحبة الصفقة رفع هذه التحفظات.

 وبعد التصريح الاستلام الوقتي ينطلق إحتساب آجال 

الض�ن.

كيف تتمّ عملية الاسـتـلام ؟ الشكل 23 

è2. الاستلام النها
 يتولىّ المشتري العمومي الاستلام النهاÞ للمنشأ أو 

الطلب المعني بالنسبة للصفقات التي تتضمن أجل ض�ن 

(مثل صفقات الأشغال  وصفقات التزود åواد وخدمات).
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بأنه E يف بجميع التزاماته، لا يرجع الض�ن النهاÞ أو يتم 

الاعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه 

،في هذه الحالة ، لا يرجع الض�ن النهاÞ أو لا يصبح التزام 

الكفيل بالتضامن الذي يعوضه لاغيا إلا برسالة رفع اليد يسلمها 

المشتري العمومي.

في جميع الحالات يجب على المشتري العمومي إعلام الكفيل 

بالتضامن لصاحب الصفقة كتابيا أو عبر وسيلة لامادية أو أي 

وسيلة الكترونية .

 إرجاع الحجز بعنوان الض³ن:
يرجع مبلغ الحجز بعنوان الض�ن  إلى صاحب الصفقة أو 

يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه لاغيا بعد وفاء 

صاحب الصفقة بجميع التزاماته وذلك بعد انقضاء أربعة (4) 

أشهر ابتداء من تاريخ القبول النهاÞ للطلبات أو انتهاء مدة 

الض�ن .

إذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي قبل 

انقضاء الاجل المذكور åقتضى رسالة معللة مضمونة الوصول أو 

بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام بأنه E يف بجميع 

التزاماته، لا يرجع الحجز بعنوان الض�ن أو يتم الاعتراض على 

انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه ،في هذه الحالة، 

لا يرجع الحجز بعنوان الض�ن  أو لا يصبح التزام الكفيل 

بالتضامن الذي يعوضه لاغيا إلا برسالة رفع اليد يسلمها 

المشتري العمومي.

في جميع الحالات يجب على المشتري العمومي إعلام الكفيل 

بالتضامن لصاحب الصفقة كتابيا أو عبر وسيلة لامادية أو أي 

وسيلة الكترونية .

10.6- التعـويضات التي تستحـقّها 
المؤسسة أثناء إنجازالصفقة

لصاحب الصفقة الحقّ في التـعـويض عن الأضرار والتكاليف 

الإضافيّة الناتجة عـن التأخÑ الراجع للمشتري العمومي أو 

عـن التغيÑات الهامّة التي يـُدخـلها على شـروط الصفقة 

أثناء الإنجاز.

1.10.6-  كيف الحصول على التعـويض ؟

 يجب على المؤسسة صاحبة الصفقة تقديم طلب في 

الغرض للمشتري العمومي يـُبيـّن فيه قيمة التعويض 

والأسس والمؤشرات المعتمدة في تقديره، ويكون مُرفقا 

بالوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك.

 ويتولىّ المشتري العمومي دراسة هذا الطلب وإعداد 

تقرير في الغرض يعرضه على لجنة مراقبة الصفقات، 

ويتضمن هذا التقريـر رأي المشتري العمومي بخصوص 

طلبات صاحب الصفقة واقتراحه بخصوص التعويض.

 وفي صورة إقرار لجنة مراقبة الصفقات بوجاهة طلب 

التعويض، يتولىّ المشتري العمومي إعداد مشروع ملحق 

للصفقة، طبقا لرأي لجنة الصفقات، قبل عـرضه على 

إمضاء صاحب الصفقة.

2.10.6- هل يمكن تحيين العرض المالي  
لصاحب الصفقة ؟

êكن للمؤسسات صاحبات صفقات ذات Úن ثابت   

 èعروضها إذا تجاوزت المدة الفاصلة ب èطلب تحي

تاريخ تقديم العرض المالي و تاريخ  تبليغ إسناد الصفقة 

- أو تاريخ توجيه الإذن ببدء التنفيذ عند الاقتضاء - مائة 

و عشرون (120) يوما.

 وينص كراس الشروط على قواعد التحـيـè المالي وطرق 

احتسابه. وتتم إجراءات تحيè العـرض ك� يلي :

يجب على المؤسسة العارضة، التي يزمع المشتري   •

للـتأكيد

إن استرجاع الض�نات المالية  بعنوان الصفقة غÑ مرتبط 

بعملية الختم النهاÞ للصفقة واáا بعمليات الاستلام 

( Þالوقتي أو النها)
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العمومي التعاقد معها، تقديم مطلب إلى 

المشتري تـُبèّ فيه قيمة التحـييـن المطلوبة 

والقاعدة والمؤشرات المعتمدة في تقديرها، 

ويكون هذا المطلب مُرفقا بالوثائق والمؤيدات 

المثُبتة لذلك.

يتولىّ المشتري العمومي دراسة هذا الطلب   •

وإعداد تقرير في الغـرض يعرضه على لجنة 

مراقبة الصفقات. ويتضمن هذا التقرير رأي 

المشتري العمومي بخصوص طلب التحـيـيـن 

واقتراحه لمشروع تحيè في هذا الشأن.

11.6- بيانات هامّة حول الختم النهائي 
للصفقة  )النهاية العادية للصفقة(

1.11.6-  في ما يتمثّـل الختم النهائي 
للصفقة ؟

 عند نهاية تنفيذ كل صفقة، يتولىّ المشتري 

العمومي القيام بإجراءات ختمها، أي توثيق 

انتهاء عمليات تنفيذها ونتائجها - من حيث 

الكميات والمصاريف و الآجال وظروف الإنجاز 

-  وتوثيق وقـف سريان الالتزامات التعاقـدية 

مع صاحب الصفقة، وتضمè كل تلك 

المعطيات åلف ختم نهاÞ يعـرضه المشتري 

العمومي على لجنة مراقبة الصفقات العمومية 

ذات النظر في أجل أقـصاه تسعـون (90) 

يوما ابتداء من تاريخ القبول النهاÞ للطلبات أو 

للإنجازات موضوع الصفقة.

 Þوتبُتّ لجنة الصفقات في ملف الختم النها 

خلال عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ 

استك�ل الوثائق والإيضاحات الضرورية 

لدراسة الملف.

2.11.6-   ما هي أهمّية الختم النهائي للصفقة 
بالنسبة للمؤسسة ؟

للختم النهاÞ للصفقة أهمّية بالغة على المستـوى الإجراÞ وعلى 

مستـوى آثاره ونتائجه :

 على مستوى إجراءات الختم النهاè للصفقة 
 وجوب تـأشÑ المؤسسة صاحبة الصفقة على مشروع «كشف 

الحساب النهاÞ» للصفقة، وذلك قبل عرض ملف الختم 

النهاÞ من قِبل المشتري العمومي على لجنة مراقبة الصفقات.

وللمؤسسة إمكانية إعداد مذكرة تـُبèّ فيها جملة تحفظاتها،   

إن اقتضى الحال، أو الإمضاء على مشروع كشف الحساب 

 .Þالنها

 على مستوى أثار الختم النهاè للصفقة  
åجرد المصادقة على ملف الختم النهاÞ للصفقة تنتهي   

العلاقة التعاقدية بè المشتري العمومي والمؤسسة صاحبة 

الصفقة، التي لا êكن لها تقديم طلبات جديدة. لكن لا 

êنع الختم النهاÞ دفع مبالغ قدêة مُتخـلـّدة بذمّة المشتري 

العمومي للمؤسسة.

وبـموجب ختم الصفقة تسترجع المؤسسة الض�نات المالية   

المودعة لدى المشتري العمومي.

 èيـضـبط ملـفّ الخـتـم النها

1. كميات الطلبات المنجزة فعـليا

2. النفقات التي تم صرفها فعـليا

3. الآجال الفعلية للإنجاز، وعند الاقتضاء خطايا 
التأخÑ والعقوبات المالية 
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12.6- فـسخ الصفقة )النهاية المبكّـرة للصفقة(

 فسخ الصفقة ممكـن في 5 حالات (3 وجوبية وå 2بادرة أحادية من المشتري العمومي 

) ك� êكن لصاحب الصفقة فسخ الصفقة مع طلب التعويض .

:Ôحالات الفسخ الوجو 
 وهي حالات لا يحق فيها للمؤسسة مطالبة المشتري العمومي بأيّ تعويض.

Ô03 حالات فسخ وجو

في صورة عجـز واضح ودائم 

لصاحب الصفقة
في حالة إفـلاس صاحب الصفقة

إلاّ إذا قبَِل المشُتـري العمومي 

مواصلة تنفيذ الصفقة مع الورثة 

أو الدائنè أو المصُفي.

إلاّ في صورة قبول المشُـتري 

.èالعـروض المقُدّمة من الدائن

عند وفـاة صاحب الصفقة

حالات الفسخ الوجوبي للصفقةالشكل 24 

حالات الفسخ بمبادرة من المشتري العموميالشكل 25 

 حالتي فسخ Ïبادرة من المشتري العمومي

02 فسخ Ïبادرة أحادية الجانب للمشتري العمومي

  في حالة í يفي صاحب الصفقة بالتزاماته

يوجّه المشتري العمومي الى صاحب الصفقة تنبيها 
بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعـوه فـيها إلى 
احترام التزاماته في أجل مُحـدّد لا يقِـلّ عن 10 

أيام ابتـداء من تاريخ تبليغ التنبيه.
وبانقضاء ذلك الأجل êكن للمشتري العمومي 

فسخ الصفقة دون أي إجراء آخر، وتكليف من 

يتولى إنجازها حسب الإجراء الذي يراه مناسبا وعلى 

حساب صاحب الصفقة.

 في صورة إخلال صاحب الصفقة بالتزامه الامتناع عن القيام 

مباشرة أو بواسطة الغÖ بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا 

قصد التأثـيـر في مختلف إجراءات إبرام الصفقة أو إنجازها.

• يصدر المشتري العمومي قرارا كتابيا في فسخ عقد الصفقة.

• يـُبلغّ القرار إلى صاحب الصفقة بواسطة مكتوب مضمون 

الوصول أو مباشرة مقابل وصل استلام أو بطريقة لامادية 

مؤمنة.           

 è6وفي هذه الحالة أيضا لا يحق لصاحب الصفقة أو للقا •

محلهّ مطالبة المشتري بأي تعـويض.

هام

يجب أن تنص كراسات الشروط 

على الحالات التي êكن فيها 

فسخ الصفقة من قبل أحد طرفي 

الصفقة. 



50  دليل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية  

 إمكانية فسخ الصفقة بطلب من المؤسسة مع طلب التعـويض 

الاجراءات المتبعة 

محتوى طلب الفسخ وطلب التعويض 

دراسة المطلب من قبل المشتري العمومي

يقدم صاحب الصفقة طلب الفسخ مرفوقا بطلب التعويض، عند الاقتضاء، بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو مباشرة 

مقابل وصل إستلام في أجل أقصاه ستون يوما (60 )من تاريخ انقضاء الاثني عشرة (12) شهرا.

يبè صاحب الصفقة ضمن مطلبه قيمة التعويض المطلوب والأسس والمؤشرات المعتمدة في تقديره، ويكون المطلب 

مرفوقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك.

يتولى ّالمشتري العمومي دراسة مطلب الفسخ وإعداد تقـريـر في الغـرض يعـرضه على لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر، ويتضمن 

التقـريـر رأي المشتري العمومي بخصوص طلبات صاحب الصفقة واقتراحه في الغـرض. 

êكن الفسخ åبادرة من المؤسسة في حالة توقف الإنجاز لأك÷ من 12 شهرا على إثر طلب تأجيل أو عدة طلبات صادرة 

عن المشتري العمومي. 

ما يجب معرفته
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7. كـيفـيّة تـظـلّم الـمُـؤسسة 
وتـسـوية نِـزاعـات الصفـقات

 العمومية ؟

تخوّل منظومة الصفقات العمومية لكل مؤسسة اقـتصادية الطعـن في إجراءات إبرام 

وإسناد صفقة عمومية، وذلك تجسي� لمبدÞ المنافسة والنزاهة في حوكمة الصفقات، 

 Ñاللذّين يخُـوّلا للمؤسسة أن تـدافـع عن مصالـحها وتـتـظـلـّم ضد الـقـرارات غ

الشرعـيّة ذات الصلة والتي تـُلحِـق بها ضـررا.

1.7- كيف تـتـظـلّم المؤسسة ؟

تـُؤمّن منظومة الصفقات للمؤسسات الاقـتصادية سبيل� اثن� للتظلم من قرارات 

المشتري العمومي، و ذلك لدى المشتري المعني نفسه، ثم لدى هيئة متابعة و 

مراجعة الصفقات العمومية.

1.1.7- إجراءات الـتـظـلّم الإداري لدى المشتري العمومي

في صورة سكوت الـمُـشـتـري العموميالإجراءاتالوسائل

يتم التظلم بأية وسيلة مناسبة (مادية أو 

لا مادية) مقابل وصل يـُسلم إلى المعني 

بالأمر في حال إيداع المطلب مباشرة أو 

عبر الخط.

يجب القيام بالتظلم في أجل 

أقصاه خمسة (05) أيام عـمل 

من تاريخ نشر أو تبليغ القرار 

موضوع التظلم .

يـُعتبر سكـوت الجهة المعـنيّة بالتظلم لمدة 

خمسة (05) أيام عمل رفضا ضمنيا.

ما يجب معرفته

02
ه� سبيلا التظلم الذين êكن أن 

تلتجأ له� المؤسسة:

 لدى المشتري العمومي المعني

 لدى هيئة متابعة ومراجعة 

الصفقات

تعتبر «هيئة متابعة ومراجعة 

الصفقات» المخاطب الأساسي في 

تظلم المؤسسات بخصوص الصفقات 

العمومية.



52  دليل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية  

2.1.7- إجراءات التظلم لدى »هيئة متابعة و مراجعة الصفقات العمومية« 

في أجل خمسة (05) أيام عمل من تاريخ نشر أو تبليغ القرار.أجال الطعـن 

الإجراءات المتبعة
åجـردّ توصلها بعريضة التـظلم، تـُحـيل الهيئة نسخة منها إلى المشتري العمومي بوسيلة 

تبليغ تعُـطي تاريخا ثابتا.  

الإجراءات التي يقوم بها 

المشتري العمومي 

يتولى المشتري العمومي اتخاذ قـرار تعليق إجراءات إبرام و تبليغ الصفقة إلى حè توصّله 

بـقـرار الهيئة في الغرض. 

قرار الهيئة 

تتخذ هيئة المتابعة و المراجعة قـرارها في أجل أقصاه عشرون (20) يوم عـمل ابتدءا من 

تاريخ تـوصّـلها بإجابة المشتري العمومي مُـرفـقة بجميع الوثائق و الإيضاحات المطلوبة.

 وفي غياب احترام ذلك الأجل، يـُرفع قرار تعليق الإجراءات. 

وفي صورة إقرار الهيئة بعـدم شرعية الإجراءات، يتعèّ على المشتري العمومي تطبيق قرار 

الهيئة و اتخاذ كافة التدابÑ لتلافي الاخلالات في  أفضل الآجال. 

2.7- تركيبة هيئة متابعة و مراجعة الصفقات العمومية

رئيس  الهيئة

ممثل عـن رئـيس الحـكـومة

هـيئة مُـتـابعـة و مُـراجعـة الصفـقات العـمومية

عضو عن دائرة المحاسبات ممثل عن هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية

ممثل عن المنظمة المهنية حسب موضوع الملف

ممثل عن هيئة الرقابة العامة لل³لـيّة  

يعè رئيس الحكومة åقتضى قرار أعضاء هيئة متابعة ومراجعة الصفقات، باقتراح من الإدارات و الهياكل الممثلة بالهيئة.

وعند الإقتضاء، êكن لـلهيئة أن تستعè بخبÑ من خارج أعضائها.

ما يجب معرفته
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3.7- ما هي صلاحيات هيئة المتابعـة 
والمراجعة ؟

 في مرحلة الإبرام : 
للهيئة صلاحيّة متابعة احترام المبادئ الأساسية 

عند إسناد الصفقات العمومية. 

1

2

3

4

5

 صلاحيات هيئة 

المتابعـة والمراجعة 

النظر في ملاحق الصفقات 
(أك� من 50%)

دراسة إحالات 
الهياكل الرقابية

النظر في إخلالات
 إبرام الصفقة

كل ملف آخر ذي صلة

دراسة العرائض الواردة 
من قبل كل من له مصلحة 

صلاحيات هيئة المتابعة والمراجعةالشكل 26 

من الأسباب المتصلة بإجراءات إبرام وإسناد وتنفيذ الصفقات 

العمومية.

 الطبيعة القانونية لقرارات الهيئة
يكتسي رأي الهيئة قـوّة القـرار بالنسبة لجميع الأطراف.

4.7- نبذة عن نظام تسـوية نزاعات الصفقات 
العمومية 

  التسوية عـبر اللجنة الاسـتـشارية لـفـضّ الـنزاعات 

بالحـسنى -
هي لجنة تعمل تحت إشراف رئيس الحكـومة وتتمثـل مُهمّتها في 

البحث عن عناصر الإنصاف التي êكن اعت�دها للوصول إلى فضّ 

النزاع بالحسنى في الخلافات المتعـلقة بالصفقات العمومية.

هام

êكن للمؤسسات الاطلاع على آراء هيئة المتابعة والمراجعة على 

موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية :

www.marchespublics.gov.tn 

هام

على مستوى مرحلة الإبرام، êكن للمؤسسة 

التظلم لدى هيئة المتابعة والمراجعة بخصوص 

وثائق الدعوة الى المنافسة التي تكون موجهة إلى 

مزود معè أو تتضمن بنود مجحفة من شانها 

الحدّ من المنافسة وذلك في اجل أقصاه 10 أيام 

من تاريخ الإعلان عن طلب العروض (الفصل 

32 من الأمر المنظم للصفقات العمومية).

 في مرحلة التنفيذ، تتولىّ الهيئة النظـر والحـسم 
في :

 العرائض التي يقدمها كلّ من له مصلحة 

في إجراءات إبرام و إسناد وتنفيذ الصفقات 

العمومية.

 ملاحق الصفقات التي تؤدي إلى الترّفـيع في 

المبلغ الجملي للصفقة بنسبة 50% أو أك÷، 

دون اعتبار الزيادات الناتجة عن مراجعة الأسعار 

أو عن التغÑات في قيمة العملة عند الاقتضاء.

 إحالات مراقبي الدولة ومراقبي المصاريف 

العمومية بخصوص الحالات التي لا يستجيب 

فيها إسناد الصفقة إلى المبادئ والقواعـد 

المنصوص عليها بتراتيب الصفقات.

 المعُـطيات المتعلقة بتنفيذ الصفقات التي من 

شأنها المساس بالعناصر التي اعـتمُدت في إسناد 

الصفقة.

 كل ملف ترى الهيئة ضرورة دراسته لسبب 
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 التسوية عـبر اللجنة الاسـتـشارية لـفـضّ الـنزاعات بالحـسنى 

الـتعهد بالـنـزاع

سير أعـمال الجنة 

أجال تبليغ رأي اللجنة 

خصائص رأي اللجنة

يعـرض رئيس الحكـومة على رأي اللجنة الاستشارية النزاعات الذي يرى فائدة في استشارتها بشأنها بناء على طلب أحد 

أطراف النزاع.

ولا يعـفي الطلب المقُـدم - لعـرض النزاع على رأي اللجنة - الأطراف المتعاقدة من اتخاذ التدابÑ التحفـظية اللازمة لدى 

المحكمة المختصة لح�ية حقوقهم.

تستمع اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى إلى الأطراف المعنية بالنزاع وêكن أن تطلب منهم تقديم مذكرات 

كتابية أو أية وثيقة أخرى åقتضى مقرر تعهد.

وêكن للجنة أن تستعè بخبÑ وتحمل المصاريف على الأطراف بالتساوي.

لا تكون مداولات اللجنة شرعية إلا بحضور كل أعضائها وتبدي رأيها بأغلبية الأصوات وتكون مداولاتها سرية.

تبلغ اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى رأيها إلى الأطراف المتنازعة في أجل ثلاثة (03) أشهر من تاريخ التعهد. وêكن 

ãديد هذا الأجل åُقـرّر مُعللّ من رئيس اللجنة.

رأي اللجنة له صبغة استـشارية وهو سرّي ولا êكن الإدلاء به أو استع�له لدى المحاكم.

 مستشار بالمحكمة الإدارية : رئيس

 ممثل عن الهيئة العليا للطلب العمومي : عضو

 ممثل عن المنظمة المهنية للقطاع الذي يـنـتـمي إليه صاحب الصفقة : عضو

تركـيـبة اللجنة 
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1.8- ما هي مـنـظـومة الـشـراءات على 
الخـط ؟

تتكـوّن منظومة «الشراءات على الخط» من 
تطبيقات معالجة رقمية لمختلف مراحل الطلب 

العمومي، مّ� يـُمكّـن من إرساء نظام الكتروÌ لإبرام 
الصفقات والشراءات العمومية عبر شباك تعامل عن 

بعـد مبني على تكنولوجيات المعلومات و الاتصال.
وتتمثل خاصّية هذه المنظومة في إتبّاع جملة من 
الإجراءات اللامادية تخصّ مختلف مراحل إبرام 

الصفقات العمومية، بداية من الإعلان عن طلبات 

العروض وفتحها وفرزها وصولا إلى نشر نتائجها 

 èلعقود الصفقات ب Ìعلى الخط والإمضاء الالكترو

الطرفè المتعاقدين.
مع الإشارة أن منظومة الشراءات على الخط تمّ 

إرساؤها بالأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ 
في 13 مارس 2014 المنظم للصفقات العمومية، في 
قسمه الخامس «أحكام خاصة بالشراء العمومي على 

الخط». 

8. تـفاصيل مُـفـيدة للمؤسـسات عـن 
مـنـظـومة الـشراء العـمومي على الخط

2.8- ما هي أهداف المنظومة ؟ 

تهدف منظومة الشراءات العمومية على الخط إلى 

تكريس مبادئ التصرف الرشيد في الصفقات العمومية  

وتحقيق الأهداف التالية :

 تحسè نجاعة إجراءات الشراء وعقد الصفقات 

العمومية ؛

 تدعيم مبدأ المنافسة مع تكـريس فعّال لمبدأ 

المساواة بè العارضè ؛

 التقليص من أجال إبرام الصفقات العمومية ؛

 الضغط على كُـلفة إنجاز المشاريع العمومية 

وذلك بالنسبة للمشتري العمومي والمتعاملè معه 

(من حيث مصاريف الورق ونسخ الوثائق والتقارير 

والنقل واستهلاك الطاقة، الخ ....) ؛

 التقليص من الم�رسات المخُِـلةّ بالمنافسة 

وتكريس مبدأ الشفافية ؛

 والنفاذ الحيني للمعـلـومة. 

بالإضافة إلى تـفعـيل دور الصفقات العمومية في 

تطوير مناخ الاستث�ر وإضفاء أك÷ نجاعة على دورة 

الإنتاج الاقتصادية واستحثـاث نـسق التـنمية.

مـنـظـومة الـشراء العـمومي على الخطمـنـظـومة الـشراء العـمومي على الخط

"TUNEPS" 
(TUNISIAN E-PROCUREMENT SYSTEM)
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3.8- مُـكـوّنات منظـومة الشراءات على الخط

تتكون منظومة الشراء العمومي على الخط من عدّة منظومات فـرعية، وهي :

 منظومتè فرعيتè لطلبات العروض على الخـط وللـتعاقـد على الخط .

 منظومتè فرعيتè لقا6ة المـُقـتـنيات على الخط وللسوق الافتراضية على الخط.

م� يـُعـدّد من طرق نفاذ المؤسسات الاقتصادية إلى سوق الطلب العمومي ويـُبـسّط أك÷ إجراءات الصفقات على المؤسسة 

وعلى المشتري العمومي.

وفي ما يلي تقديم مختـصـر لمكـوّنات منظومة الشراء العمومي على الخط :

الأطراف الأساسية المتدخلةوظـيـفـتـهاالمنظـومات الفـرعـية

طلبات العـروض على الخط

E-bidding 

• نشر البرنامج السنوي للشراءات 

• نشر طلب العـروض

• ارسال العـروض وقـبولها

• فتح العـروض 

• اعلان نتائج الدعوة الى المنافسة 

• المشتري العمومي 

• المزود

التعاقد على الخط

E-contract

• إعداد مشروع العـقـد

• تبليغ الصفـقة 

• إمضاء الصفـقة

• إعداد مشروع ملحق

• إمضاء الملحق

• المشتري العمومي 

• المزود

قا6ة الكترونية للمواد

E-catalog
• تسجيل المواد وخصائصها الفنية 

• إدراج قائمة المواد 

• المشتري العمومي 

• المزود 

• وحدة الشراء على الخط

السوق الافـتراضية 

E-shopping Mall

• البحث عن المواد والاثمان

• الاقتناء عن طريق أذون التزود

• تقييم الإنجاز

• المشتري العمومي

• اقتراح الأثمان 

• قبول أذون التزود
• المزود

èالتصرف في المستعمل

Users 

• التسجيل عن بعد للمستعملين

• تسجيل بطاقات المصادقة الالكترونية 

• إسناد حقّ النفاذ لمستعملي المنظومة

• التصرف في المؤسسات المخُِلةّ بتعهداتها. 

• المشتري العمومي 

• المزود 

• وحدة الشراء على الخط

مكونات منظومة الشراء على الخطالجدول 6
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4.8- سلامة المعـطـيات وسـرّيتها في المنظومة

«تتمتع المبادلات عبر منظومة الشراء العمومي بالقوة الثبوتية 

وتضمن منظومة الشراء العمومي على الخط تسجيل كافة 

المبادلات التي ينجزها المسُتعملـون المسُجّلون» (الفصل 79 من 

الأمر المنظم للصفقات العمومية).

و «تـُؤمّن منظومة الشراء العمومي على الخط سرية وسلامة 

المعاملات على شبكة معلوماتية مفتوحة دون �ييز ب� المتعامل�. 

وتخضع المنظومة للأحكام التشريعية والترتيبية المنظمة لسلامة 

المبادلات الإلكترونية» (الفصل 80 من نفس الأمر).

: èويتمّ ض�ن سلامة المعـطيات المتبادلة على المنظومة بـوسـيلـت

 استع�ل بطاقة المصادقة الالكترونية ؛

 واعت�د منظومة تـُمكّـن من تشفÑ العروض وفـكّ شفـرتها.

5.8- انفـتاح المنظـومة وتسجـيل المؤسسات بها

منظومة الشراء العمومي على الخط مفتوحة للجميع، حيث يتم 

النفاذ إليها عن طريق موقعها على شبكة الانترنت

 http://www.tuneps.tn 
الذي يخـوّل لجميع متصفحي الشبكة العنكبوتية الإطلاع على 

المعُـطيات الظاهـرة بصفحة الاستـقبال.

وتتعلقّ هذه المعُطيات åختلف المنظومات الفرعية، على غرار:

 إعلانات طلب العروض

 نتائج فتح العـروض،

 نتائج المنافسة،

 السوق الافتراضية 

 قا6ة المقـتـنيات. 

إضافة إلى الإطلاع على النصوص القانونية ذات الصلة 

وعلى أدلةّ الإجراءات الخاصة باستع�ل المنظومة، ك� 

êكن إرسال الأسئلة إلى وحدة الشراء العمومي على الخط. 

ويقتضي استغلال المنظومة التسجيل المسبق بها والحصول 

على حقوق النفاذ اللازمة، وذلك عبر الدخول إلى الموقع 

التالي:

 .https://www.tuneps.tn/index.do 

6.8- النفاذ إلى المنظومة و الشروط الفنية 
لاستعـمالها

للنفاذ إلى منظومة الشراء العمومي على الخط والانتفاع 

بخدماتها يتعèّ على المؤسسة اقتناء شهادة المصادقة 

الالكترونية، ثم القيام بإجراءات التسجيل المذكورة بكل 

دقة ضمن الدليل العام لمنظومة الشراء العمومي على 

الخط ؛ و هو دليل êكـن تحميله åوقع «تونيبس» : 

http://www.tuneps.tn
ك� êكن للمؤسسة تحميل دليل الإجراءات الخاصة 

بالشروط الفنية Pré-requis Techniques الذي يساعد 

في استخدام المنظومة.

www.tuneps.tn : البوابة الإلكترونية الشكل 27 
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1.9- معـرفة أسباب عدم قبول العـرض المقدم 
من المؤسسة

 على المؤسسة أن تحاول بكل الطرق المتاحة معـرفة 

أسباب عدم قبول عرضها من طرف المشتري العمومي وأن 

تتوجّه إلى المشتري - إباّن تاريخ نشر نتائج طلب العروض أو 

تبليغها لقـرار الإسناد - بطلب الاستـفـسار عن الأسباب التي 

حالت دون فوزها بالصفقة.

 ك� يتعèّ عليها متابعة نتائج طلبات العـروض التي 

تشارك فيها، بصفة مستمرة، وذلك بـزيارة موقع المرصد 

الوطني للصفقات العمومية والموقع الخاص بالمشتري 

العمومي إن وُجد.

 وكذلك تكليف أحد أعوانها بـتـفـقّـد مباشرة أماكن 

تعليق إعلانات المشتري العمومي ، وذلك حتى لا تـُفـوّت 

فرصة الطعـن في قـرارات إسناد الصفقة في الآجال المحددة 

(05 أيام من تاريخ النشر أو تبليغ القرار)، و م�رسة 

حقّها في التـظلمّ ضد القرارات غÑ الشرعية.

2.9- كل الفاعـلين في مجال الصفقات 
يتعـلّمون من أخطائهم

تـُبèّ التجـربة åا لا يدع للشكّ أنّ المؤسسة تـتعـلمّ أك÷ من 

غÑها في مجال الصفقات العمومية عندما تقف على أسباب 

إخفاق العـرض الذي تقـدّمت به، الشيء الذي يجعلها 

9. كيف نتعـلّم من أخطائنا في مجال 
الصفقات العمومية ؟

تأخـذ العبرة من الأخطاء المرُتكبة لـتـنمية قـدُراتها وتجنّب 

تلك الأخطاء في المستـقبل.

ولتعميم الفائدة نورد في ما يلي الأخطاء الأك÷ شـيوعـا في 

المجال بè المؤسسات، وهي أساسا تنحصر في 4 أنواع من 

الأخطاء :
 أخطاء معـرفـية : شريحة واسعة من المؤسسات 

الاقتصادية التي تشارك في الصفقات ليست مُـلـمّـة بكافة 

قواعـد الطلب العمومي وåقتضيات بنود كراسات الشروط ؛

 أخطاء إجرائية وشكلية : و هو أن تقدم المؤسسة عـرضها 

بعـد الآجال المنصوص عليها بإعلان طلب العروض ، أو أن 

يـفـتـقـد ملفها لـوثيقة الض�ن الوقتي، أو أن تسهو عن 

إدراج الوثائق الإدارية المطلوبة، أو أن لا  تتـقـيّـد بالن�ذج 

المشترطة بكراسات الشروط، أو عدم إمضاء وثائق طلب 

العروض من الشخص المؤهل الذي له الصفة قانونا للإمضاء ؛

 أخطاء فنية : تقديم عـرض فني ناقص في جزء أو في أجزاء 

منه، اقتراح مواد أو خدمات غÑ مطابقة فنيا لما هو مطلوب 

بكراسات الشروط، اقتراح فريق تنفيذ غـÑ مُؤهل أو لا 

يستجيب للشروط الدنيا المطلوبة ؛

 أخطاء في مستوى العرض المالي : اقتراح عروض مالية 

مُـشِطةّ لا تـُقارَن بالأÚان المتداولة في الطلبات موضوع 

الصفقة، أو تـقـدّم عروض مالية مفرطة الانخفاض، أو لا 

تتـقـيّـد بجداول الأÚان المشترطة بكراسات الشروط، أو 

تـقـدّم عـروض مالية ناقصة أو غÑ واضحة أو غÑ مبررة.
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وثائق نموذجية للدعوة للمنافسة
الصفقات العموميّة الخاصّة بالتزوّد Ïعدّات إعلامية المؤرخ في 

22 جوان 2016.
 كراّس الشروط النموذجي المتعلق باختيار محامي مباشر أو شركة 

مهنية للمحامè من قبل الهياكل العموميةّ المؤرخ في 20 جوان 
.2016

 كراّس الشروط الإداريةّ الخاصّة النموذجي المطبّق على صفقات 

الدراسات المؤرخ في 17 جوان 2016.

 كراّس الشروط الإداريةّ الخاصّة النموذجيّ المطبّق على صفقات 

الأشغال المؤرخ في 17 جوان 2016.
 كراّس الشروط الإداريةّ الخاصّة النموذجيّ المطبّق على الصفقات 

العموميّة الخاصّة بالتزوّد Ïواد عادية وخدمات المؤرخ في 16 
جوان 2016.

 كراّس الشروط الإداريةّ الخاصّة النموذجيّ المطبّق على الصفقات 

العموميّة الخاصّة بالتزوّد Ïواد مكتبيّة المؤرخ في 16 جوان 
.2016

 كراّس الشروط الإداريةّ الخاصّة النموذجيّ المطبّق على الصفقات 

العموميّة الخاصّة بخدمات التام� المؤرخ في 16 جوان 2016.

يتولى المرصد الوطني للصفقات العمومية نشر الأدلة 

والوثائق النموذجية الخاصة åنظومة الصفقات العمومية. 

وêكن للمؤسسة الإطلاع عليها بغاية الإلمام بالتراتيب 

والشروط الإدارية وكذلك الخاصيات الفنية المنطبقة على 

جميع أصناف الصفقات العمومية، وهي كالتالي:

 كراسات الشروط العامة :

 كراس الشروط الإدارية العامة المطبَّق على الصفقات 

العمومية الخاصة بالتزود Ïواد عادية وخدمات والمؤرخ 
في 25 سبتمبر 1996.

 كراس الشروط الإدارية العامة المطبَّق على الصفقات 

العمومية الخاصة بالدراسات والمؤرخ في 11 أكتوبر 
.1994

 كراس الشروط الإدارية العامة المطبَّق على الصفقات 

العمومية الخاصة بالأشغال والمؤرخ في 12 أكتوبر 
.1990

 كراسات الشروط الخاصة :

 كراس الشروط الإداريةّ الخاصّةالنموذجيّ المطبّق على 

الصفقات العموميّة الخاصّة بالتزوّد Ïواد وخدمات 

الإطعام المؤرخ في 01 جويلية 2016.
 كراس الشروط النموذجي المتعلق بالاتفاقية الخاصة 

åهمة مراقبة حسابات المؤسسات والمنشآت العمومية 
المؤرخ في 30 جوان 2016.

 كراّس الشروط الإداريةّ الخاصّة النموذجيّ المطبّق على 

الصفقات العموميّة الخاصّة بالتزوّد بقطع غيار المعدّات 

المتحركة المؤرخ في 22 جوان 2016.
 كراس الشروط الإداريةّ الخاصّة النموذجي المطبّق على 

للولوج إلى الوثائق النموذجية
www.marchespublics.gov.tn الشكل 28 
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روابط مفيدة

  الهياكل المتـدخّـلة في الصفـقات العـمومية:

www.marchespublics.gov.tn :المرصد الوطني للصفقات العمومية 

www.tuneps.tn :مـنـظـومة الـشراء العـمومي على الخط 

  الهياكل الدولية:

http://www.worldbank.org :البنك الدولي 
https://www.un.org/Depts/ptd :الأمم المتحدة- قسم المشتريات 

http://www.boamp.fr :البوابة الفرنسية للصفقات العمومية 
:æالمفوضية الأوروبية: سوق واحدة للإتحاد الأورو 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement 

http://www.afd.fr/home  :الوكالة الفرنسية للتنمية 
www.giz.de :الوكالة الألمانية للتعاون الدولي 

 الإستث³ر بتونس:

http://www.tunisieindustrie.gov.tn :بوابة الصناعة التونسية 
http://www.cepex.nat.tn :مركز النهوض بالصادرات 

http://www.apia.com.tn :وكالة النهوض بالإستث�رات الفلاحية 

http://www.investintunisia.tn  :وكالة النهوض بالإستث�ر الخارجي 

http://www.tunisieindustrie.nat.tn  :وكالة النهوض بالصناعة 

http://www.innorpi.tn :المعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية 

www.anme.nat.tn :الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 

 المالية:

http://www.bct.gov.tn :البنك المركزي التونسي 
http://www.finances.gov.tn :بوابة وزارة المالية 

 شبكة تونس للتجارة: الشباك الموحد الإلكتروÌ للتجارة الخارجية:
http://www.tradenet.com.tn

 شؤون إجت³عية: 

 الصندوق الوطني للض�ن الإجت�عي: 
http://www.cnss.tn

 إدارة:

 الإجراءات الإدارية:
http://www.sicad.gov.tn 

 الموقع الحكومي: 
http://www.ministeres.tn

 بوابة الإدارة التونسية:
http://www.bawaba.gov.tn

http://www.cct.gov.tn :مجلس المنافسة 

 مكافحة الفساد: 

http://www. :الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
inlucc.tn

 موقع الإبلاغ عن حالات الفساد الإداري: 
http://www.anticorruption-idara.gov.tn

 موقع مكافحة الرشوة:
http://www.anticor.org 
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الخاتمة
إن أفـضل ما نخـتـم به هذا الـدّلـيل – لتدعيم التوضيحات و التوصيات و النـصائح المقُـدّمة للمؤسسات – هو إبــراز 

الـمـزايـا العديدة و الـفـوائد الجمّة التي سـتجَْــِـنـيها المؤسسة من مشاركــتها في الصفـقـات. و هي 4 فـوائــد 

ومـزايـا :

1) مشاركة المؤسسة في الصفقات العمومية تـُمكّـنها من احتكاك فعـلي و منافسة شريفة مع مثيلاتها من المؤسسات 
الناشطة في نفس القطاع الاقتصادي، مّ� يـُوفـّر فـرصة نادرة لمـُقـارنة قـدرتها التنافسية وتـأهـيل وسائـلها وقـُـدراتها 

للارتـــقــاء إلى صفّ المؤسسات الناجحة.

2) تـُمثــل هذه المشاركة أيضا فـرصة فــريدة – خاصة عند إخفاق المؤسسة في الفوز بالصفقة – لمزيـد الـتعــرفّ 
على السوق الذي تـنشط فيه، من حـيث الأسعـار و التكاليف و المـُ�رسات الفاضلة  والمعُِـــيبة لدى المؤسسات 

المنافسة.

3) تعُـتـبــر المشاركة في الصفقات عنصرا من عناصر اليقظة التجارية، التي ãُكّن المؤسسة المشاركة من التعــرفّ على 
الـشـركات المنافسة الجديدة التي ولجت السوق ومـعـرفة مختلف منتوجاتها.

4) بالإضافة إلى كون الصفقات العمومية الوطنية تـُـمثــــل أفضل سُــلـّـم نحـو الصفقات العمومية خارج البلاد - 
مثل� هي طريق مُعـبّــد للـولـوج إلى الأسواق الخارجية بصفة عامة – وذلك لأنّ:

 منظومة الصفقات العمومية في أغلب بلدان العاE تحكُـمها تقـريبا نفس المبادئ ونفس القواعـد.

 المشاركة في الصفقات العمومية الوطنية تـُـمكّـن من الاحتكاك åؤسسات أجنبية، مّ� يهـيّـئُ المؤسسة التونسية 

لـربط شراكات معها والـنّـفـاذ بأيسر السبل إلى الأسواق الخارجية.

كُـلّ هذه الـمـزايـا والـفـوائد من شأنها دفع جميع المؤسسات الاقـتـصادية للـمُـشاركة دوريا 

في سوق الصفقات العمومية



يلخص هذا الدليل المراحل والإجراءات المتتالية التي تمر بها دورة 

الشراء العمومي . وتخضع مختلف هذه المراحل لإدارة الجهة الشارية التي 

تتفـاعل مع العارضين أي المؤسسات ولا سيما الصغرى والمتوسطة منها.

ويرافق هذا الدليل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر مراحل الشراء 

العمومي ويشرح لها دورها في كل مرحلة، حيثما ينطبق ذلك.

http://www.marchespublicspme.tn

يمكنك تحميل الدليل على الموقع التالي:

حول هذا الدليل


